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قال االله تعالى في كتابه الكریم:

"مَ دَّ ني آَ بَ مناَ رَّ د كَ قَ لَ " وَ 

-70سورة الإسراء، الآیة -

و قوله تعالى: 

  ا"عضَ م بَ كُ عضُ بَ غتبُ  یَ لاَ وا وَ سُ سَّ جَ تَ لاَ " وَ 

-12سورة الحجرات، الآیة -

و قال الرسول صل االله علیه و سلم:

إلى قلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا یا معشر من أسلم بلسانه و لم یفض الإیمان (

تتبعوا عوراتهم فإن من یتبع عورة أخیه، یتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته یفضحه و لو 

)في جوف رحله

-أخرجه الترمذي و ابن حبان-

وقال صل االله علیه وسلم: 

)على مسلم حرام، دمه وماله وعرضهكل مسلم(

-رواه أبو هریرة-



شكر و عرفان

         القوة    ل و الإحسان، على أن وهبنا_الشكر الله أولا و آخراً، و له الحمد و الملّة و الفض

و العزیمة على إتمام و انجاز هذا العمل، فله وحده الشكر و الحمد" و لان شكرتم لأزیدنكم".

موصول، على من أنعم و تفضل بجهده و علمه ووقته بتوجیهنا و الإشراف   الشكر-

على متابعتنا و مساندتنا إلى أن بلغنا هذا الهدف، فله فائق التحیة و الإجلال، و له منا 

.عبد الرحمان خلفي-إلى الأستاذ الدكتور الفاضل–عظیم الامتنان و التقدیر 

ل الاحترام و التجلیة لأصحاب الفضل علینا، إلى كمالا ننسى بالتقدیر و الاعتزاز، فك-

اللحظات.من قدم لنا كل نصیحة و تشجیع خلال مشوارنا الدراسي إلى غایة هذه 



 إهداء

رع في نفسي الطموح والمثابرة....ینبوع العطاء الذي ز  إلى

الذي غاب عني رحمه االله. العزیزيأب

....عنديشيء أغلى إلى

.الغالیةالحنونةأمي

.......في عیونهم ذكریات طفولتي وشبابي.شاركني من  إلى 

وأخواتيإخوتي

إلى أوفى و احن شخص صادفته في حیاتي.....  

.العزیز و والدیهزوجي

إلى كل أفراد عائلتي الذین كانوا وراء نجاحي 

.أیام الدراسةأشهىو  ىحلأإلى كل الزملاء و الأصدقاء الذین عاشوا معي 

.إلى كل أهل و محبي العلم و المعرفة

حـنـان



إهداء

إلى من أحمل اسمه العطاء بدون انتظار،...نيى من علملله االله بالهیبة و الوقار،...إلإلى من ك

من االله أن یمدد في عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد طول انتظاربكل افتخار،...أرجو

و ستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها الیوم و في الغد و إلى الأبد...

بي العزیزأ                                                                

إلى ملاكي في الحیاة...إلى معنى الحب و إلى الحنان و التفاني،...إلى بسمة الحیاة و سر 

الوجود بعد االله و الرسول...من كان دعائها سر نجاحي،...إلى كل من في إلىالوجود،...

أمي الغالیة

سندي و قوتي و ملاذي بعد االله،...إلى من أثروني على أنفسهم، إلى من أظهروا لي ما أجمل  إلى

أختي و إخوتي حفظهم االلهمن الحیاة...

نسرینالعزیزة على قلبي ....                                      و  لصدیقةاإلى

...باسمهإلى جمیع أهلي و أقاربي الذین تمنوا لي الخیر كل 

  رعاهم االله

أجمل اللحظات،...ملاذي و ملجئ...إلى من تذوقت معهم إلى من كانوا 

صدیقاتي و أصدقائي 

لى من تقاسموا معي تعب و عناء عملي هذا                 إ

جزاهم االله كل خیر

إلى كل طلاب العلم

  فریال
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لقد أصبحت الحیاة الخاصة للفرد معرضة للخطر، من خلال الانتهاكات التي تحیطها في 

كل نواحي الحیاة، فالطریق الذي یؤدي إلى انتهاكها صار سهلا بدون أي صعوبات و هذا راجع 

إلى التطور العلمي في عصرنا الحدیث، حین أصبحت ظاهرة التطفل، و التجسس شيء روتیني  

للغیر، و كشفها للجمهور حتى و لو كان الشخص المراد الإضرار به غیر متواجد و عادي بالنسبة 

في نفس المكان، هذا ما دعا إلى ضرورة حمایة هذه الخصوصیة، و ردع كل من یحاول المساس 

بها حتى و لو بطریقة غیر مباشرة، فبمجرد إلحاق الضرر بالغیر من خلال تدخله في حیاته 

نون شخص مذنب یجب أن یعاقب على هذا الفعل المرتكب و من بین الخاصة یكون في نظر القا

الحقوق التي تخص حیاة الفرد الخاصة، نجد الحق في الصوت و الصورة  و اللذان یعتبران من 

.)1(الحقوق الحدیثة، و من أكثر الحقوق المتعرضة للانتهاك

الصغیرة الحجم التي یمكن فبظهور الوسائل العلمیة الحدیثة كالكامیرات و المیكروفونات

وضعها في أماكن لا تخطر على بال الشخص المراد إلحاق الضرر به، و حتى الهواتف الذكیة 

التي تقوم بعدة خدمات مثل(التسجیل، النقل و الالتقاط)، و التي یمكن إرسالها من شخص إلى 

ما بالنسبة لفئة أخر، فهذه الاعتداءات یمكن أن تقع على شخص عادي و هذا قلیل الحدوث، أ

الأشخاص ذو مكانة عالیة، و مشهورة، و أصحاب السلطة هم الأكثر تعرضا لهذا النوع            

من الاعتداءات كالفنانین، و المشاهیر، و حتى الرؤساء و الوزراء و هذا الفعل یمتد حتى               

على أفراد عائلتهم.

دولة حمایة خصوصیة حیاة كل فرد، بكل الوسائل و على ذلك كان من الضروري على ال

المشروعیة من كل مساس، و هي الانتهاكات الناتجة  عن إفشاء سریة الغیر و حرمة مراسلاته   

23-06و صوته، و صوره هذا ما جعل المشرع الجزائري یحدث بمناسبة إصلاح قانون رقم 

تین نوعیتین هما: جنحة التقاطریمج ،المعدّل و المتمم2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 

أو تسجیل  أو نقل الأحادیث الخاصة أو السریة، و جنحة التقاط أو نقل الصور و ذلك في المواد 

مكرر التي نصت علیهما صراحة.   303و  303

الجزائیة للحیاة الخاصة، دراسة الحمایة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي، دار الحمایة،نویري عبد العزیز-1)(

.6، ص2015،رهومة الجزائ
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فالمشرع، یعتبر كل من ارتكب احد الأفعال المذكورة أعلاه مجرما یعاقب علیه القانون بعقوبتي 

الغرامة، و لكن كاستثناء لهذه القاعدة الجزائیة یمكن تجاوزها، و إباحة الفعل المجرم     الحبس و

06/22المتمثل في قانون رقم 2006و هذا ما جاء به تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في 

و ذلك تحت عنوان اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات      2006دیسمبر 20المؤرخ في 

الصور، و من بین التعدیلات الواردة في هذا القانون جاءت تدابیر جدیدة تنظم شروط    و التقاط 

و أسباب إباحة التنصت على الأحادیث، و المكالمات التلیفونیة من أجل ضبط نوع معین             

من الجرائم الخطیرة التي أفرزتها هذه المرحلة الجدیدة من حیاة المجتمع، حیث أضاف المشرع 

أي یجوز في مسائل الإثبات الجنائي القیام بالفعل 10مكرر  65إلى  5مكرر 65لمواد من ا

و ذلك وفقا  5مكرر 65المذكور أعلاه و ذلك في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

عدا ذلك یبقى انتهاك صوت 10مكرر  65إلى  6مكرر 65لعدة شروط، و هذا ما تناولته المواد 

ة الفرد، جنحتین یعاقب علیها قانون العقوبات.و صور 

أولا: أهمیة الموضوع:

لموضوع الحمایة الجزائیة للحق في الصوت و الصورة، أهمیة في مجال الدراسات 

المقارنة فهو یطرح على مسار البحث عدة تصورات، و البحث على الوسائل التي توفر هذه 

ن في فائدتین عملیة و علمیة. الحمایة، و بذلك موضوع البحث یكم

تظهر الفائدة العملیة للدراسة في مسؤولیة القانون الوضعي، من خلال إیجاد الأسالیب  

و الطرق من أجل الدفاع على هذین الحقین، فهذا البحث له نظرة بعیدة یعالج فیها كیفیة 

ثها عن طریق الردع من خلال تحدید صور التطفل، و التنصت على سریة الأفراد، و ب

الالتقاط و تسجیل الأحادیث و الصور.

كما أن لها أهمیة علمیة، تتجلى في وضع نصوص صریحة و واضحة لها شكلیة 

بسیطة.
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ثانیا: أسباب اختیار الموضوع:

إن اختیار هذا الموضوع یرجع إلى سببین هما:

یرجع إلى انتشار الوسائل التقنیة الحدیثة للصورة و الصوت و غیرهما، بما السبب الأول:

یسهل الاعتداء على الحق في الحیاة الخاصة بالفرد، أو ما یعرف بالمساس بالحق                       

في الخصوصیة، رغم محاولة المشرع الجزائري ضبطها و درء خطورتها.

عرفة ما إذا كانت الأحكام التي و ضعها المشرع الجزائري كافیة فهو محاولة مالسبب الثاني:

الإجرائیة لحمایة هذا الحق من المساس به أم أنها تحتاج لتحسین          الموضوعیة و من الناحیة 

و تدقیق.

ثالثا: إشكالیة الدراسة:

إن حق الشخص في عدم انتهاك خصوصیته بما یكفل ممارسة حیاته الخاصة، بعیدا

عن متابعة الآخرین و عن أعین و عدسات الغیر و التقاط صوره في أماكن خاصة، و تسجیل 

أصواته و سماع محادثاته الخاصة أو السریة، دون رضاه بمختلف أنواع الوسائل التقنیة في ظل 

م الاعتداء علیه بقصد تطور المعلوماتیة و انتشارها السریع، لا بد أن یكفله القانون بالحمایة و تجری

المساس به.

لا ینبغي لنا أن نتجاهل أنه بسبب ذلك التطور التكنولوجي و المعلوماتیة الرقمیة قد سهل في 

تطور العدید من الجرائم الخطیرة كجرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود         

للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم    الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و جرائم الفساد، فكلها جرائم یصعب الكشف 

عنها من دون المساس بحق الخصوصیة، و هو ما أخذ المشرع الجزائري بصدد التحري و الكشف 

راض المراسلات و تسجیل الأصوات     عن تلك الجرائم عن طریق أسالیب التحري الخاصة باعت

و التقاط الصور و غیرهما من الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في تعدیلاته 

.2006دیسمبر سنة 20الصادرة في 06/22المستحدثة بموجب القانون 

بحریة مع من هذا المنطلق، و من خلال تصادم حق الشخص في ممارسة حیاته الخاصة 

حق المجتمع في الحفاظ علیه من الجریمة المنظمة و الخطیرة و كذا حقه في الإعلام، تقوم فكرة 
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دراسة الموضوع لا سیما بعد تجریم المشرع الجزائري الاعتداء على الحق                          

في الخصوصیة 

و منه تثور الإشكالیة التالیة:على غرار بعض التشریعات الأجنبیة، الغربیة منها و العربیة 

ما مدى كفایة الحمایة التي قرّرها المشرع الجزائي للحق في الصوت و الصورة؟

رابعا: منهجیة الموضوع:     

لقد تبنینا في هذا الموضوع، عدة مناهج من خلال عرض تقسیمات البحث، و من أهم المناهج:

:الاستقرائي_ المنهج

مضمون بعض النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع و التعلیق علیها من أجل تحلیل 

فضلا على دراسة بعض آراء الفقه سواء بالتعلیق أو النقد العلمي، للوقوف على أوجه القصور     

.مایة المقررة للحقین محل الدراسةو فعالیة تلك النصوص في تحقیق الح

_المنهج الوصفي:

و الجزئیات و المفاهیم التي تم استعراضها في موضوع هذا من خلال وصف بعض الصور 

البحث، من أجل المساعدة في فهم الموضوع و تحدیده وحصره، فضلا على وصف أشكال بعض 

الانتهاكات الواقعة على الحیاة الخاصة للأشخاص.

و نتیجة لما تقدم ذكره نقسم هذه الدراسة إلى فصلین هما:

قانوني للحق في الصوت و الصورة.الاطار الالفصل الأول: 

الفصل الثاني: تجریم التقاط الأقوال و الصور.                     



الصورةالاطار القانوني للحق في الصوت و



الفصل الأول                                                ماهیة الحق في الصوت و الصورة
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المشرع الجنائي بحمایة الحیاة الخاصة في جلّ القوانین و التشریعات المقارنة        لقد اهتم 

و هو في ذلك قد واكب حركیة التطور العلمي و التكنولوجي التي باتت فیها تلك الوسائل         

قانونیة و التقنیات المتطورة تشكل فعلا مضرّا بالحق في الخصوصیة، فجاءت تلك التعدیلات ال

التي مسّت القوانین العقابیة في تلك الدول، التي أقرت بهذا الحق كحق مستقل وجب حمایته جنائیا 

من أي اعتداء أو انتهاك یقع علیه، لذلك اتجهت تلك التشریعات الجنائیة لتضفي حمایتها على 

لكل نظام حرمة الحیاة الخاصة، و هذا بالرغم من وجود بعض التباینات في وجهة نظر المشرع

قانوني.

التي تعدّ اعتداءات على الحق في الخصوصیة بعدما حیث شملت تلك الأفعال المجرمة و 

ظهور التقنیات المطوراً كبیراً في وسائل الاتصال و شهدت المجتمعات ت تطورة في نقل                  

عتداءات على حرمة تسجیل الصورة و الصوت، فأصبح من الضروري قانونیا تجریم تلك الاو 

الحیاة الخاصة باستعمال أجهزة التنصت و التجسس المتطورة.

و هذا لا یعني عدم وجودها في الحضارات السالفة أو الغابرة و الأدیان السماویة، حیث كان 

للحضارة الإسلامیة السبق في بیانه و كذا تجسیده على أرض الواقع بطریقة دقیقة فالمولى عز 

ن الظَّ عضَ بَ  ن إنَّ الظَّ را منَ كثیً وا َ نبُ وا اجتَ نُ مَ آَ ا الذینَ هَ أیُّ یَ " َ عن التجسس لقوله تعالى وجل ینهانا

وا قُ اتَّ وَ  وه مُ رهتُ كَ ا فَ تً یّ خیه مَ أَ  حمَ لَ لَ أكُ ن یَّ م أَ كُ دُ حَ أَ  حبُ یُّ ا أَ عضً م بَ ضكُ عُ بَ غتبُ یَ لاَ و وا َ سُ سَّ جَ  تَ ولاَ إثمُ 

.)2("حیمرَ ابُ وَ االله تَ إنَ االله

وا أنسُ ستَ ى تَ تَ م حَ وتكُ یُ بُ یرَ ا غَ وتً یُ وا بُ لُ دخُ  تَ وا لاَ نُ مَ آ ذینَ ا الَ هَ یُّ أَ یَ كما یقول سبحانه أیضا " 

)3(ون "رُ كَ ذَّ م تَ كُ لَّ عَ م لَ كُ ر لَ یُ م خَ لكُ ا ذَّ هلهَ ى أَ وا علَ لمُ سَ تُ وَ 

ایة المشرع الجنائي ومختلف و سوف نتطرق من خلال دراستنا هذه إلى إبراز كیفیة حم

المصادر القانونیة الأخرى(اتفاقیات أو معاهدات دولیة)، لهذین الحقین اللذان یعتبران من الحقوق 

اللصیقة بالفرد، و ذلك من خلال التعریف بهذین الحقین سواء من الناحیة الفقهیة أو القانونیة      

الضمانات التي تكفل هذه الأفعال.         و متى تكون هذه الأفعال المجرمة مباحة، و ما هي 

من سورة الحجرات.12الآیة-)2(

من سورة النور.27الآیة-)3(
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المبحث الأول

الإطار القانوني للحق في الصوت

یاة الخاصة لصاحبه ویعنیه یدخل في دائرة الحالحدیث الخاصاعتبر المشرع الجنائي أن

ا الاعتداء على حرم الحیاة الخاصة المتمثلة في الحصول على الحدیث الخاص یكون عدوانوحده و 

كرامته.و  حیاتهاعتبار الإنسان و هي بحق من الجرائم الماسة بصیة و على الحریة الشخ

لان المحادثات الشخصیة تدور بین الأفراد بأیة وسیلة كانت، هي إحدى نواحي نشاطه 

و أكدتها المواثیق )4(صیانتهاالنافذة تأمینا و كفالة حرمتها و الیومي التي ینبغي على القوانین 

ولیة و الدساتیر باعتبارها احدي الدعامات التي یتوقف علیها تمتع الفرد بممارسة حریته الد

الشخصیة.

و اعتمادا على هذا لا یجوز لأحد التدخل فیما یدور حوله من الكلام والمحادثات الشخصیة

ان العـدوان و إذا حصل هذا التدخل یغیر علمه أو إذن صاحبه قرر القانون معاقبة مرتكبیه سواء ك

مـــــن الأفـــــراد فیمـــــا بیـــــنهم أو ارتكـــــب مـــــن قبـــــل أحـــــد أفـــــراد الســـــلطة العامـــــة اعتمـــــادا علـــــى وظیفتـــــه

.)5(ابمناسبتهو أو 

ردى، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي طارق صدیق رشید كَه -)4(

.213الحقوقیة، بیروت، (د س ن)، ص

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربیة، -)5(

.767، ص1978القاهرة، 
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المطلب الأول

حق الخصوصیة في الصوت

مكرر 65إلى  5مكرر65المواد ائیة في نظمها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجز 

ا سوف نتطرق إلى اجتهادات الفقهاءمنه و لكن لم یحدد تعریفا دقیقا له و رغم هذ10

إلى نصوص القوانین المقارنة لنبین ما المقصود بهذا الحق المتعلق بالصوت ؟و 

الفرع الأول

تعریف الحق في الصوت

هتم الفقه بحمایة الحق في الصوت أو بتعبیر أخر بحمایة حرمة : ا أولا: التعریف الفقهي

المحادثات الخاصة، و استقر على توافد الاعتداء على حرمة المحادثات الشخصیة في حالة 

، مع تعلقها بالشخص المتحدث و بأمور خاصة لیس من )6(صدور هذه الأحادیث في مكان خاص

.حق مجموع الأفراد الحصول علیها أو معرفتها

فذهب فریق أخر إلى أن المقصود به حق كل شخص في الاعتراض على التقاط 

و نشر أحادیثه بغیر رضاه، لأنه عند التقاطه و تسجیله لهذه الأحادیث تعد مساس بحرمة الحیاة 

.)7(الخاصة

الجزائیة للمكالمات: أورد المشروع الجزائري الحمایة القانونيثانیا: التعریف 

واعتبرها صورة من )8(المتمممكرر من قاع المعدل و 303و الأحادیث الخاصة بموجب المادة 

صور الحیاة الخاصة للأشخاص التي یحظر المساس بها من دون رضا صاحب تلك المكالمة 

متصف بالحدیث الخاص أو الحدیث الخاص فمن حق الشخص ألا یتم كشف الكلام المتفوه به ال

.)9(سواء بالتقاطه أو تسجیله أو نقله و ذلك بأیة وسیلة أو تقنیة كانت

كفل حمایة الحقوق الأساسیة10المتممالمعدل و 2016نجد بأن دستور الجزائر لسنة و        

على أن تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.و  و الحریات الفردیة

.789سني، مرجع سابق، صمحمود نجیب ح-)6(

.158، صمرجع سابقنویري عبد العزیز، -)7(

، 84، عددج جالمعدّل و المتمم لقانون العقوبات، ج ر 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06بالقانون رقم -)8(

.23، ص2006دیسمبر سنة 24صادر بتاریخ 

كلیة الحقوق و العلوم ي الجزائري، مذكرة الماجستیر، ذیاب عبد المالك، حق الخصوصیة في التشریع العقاببن -)9(

.82، ص2013جامعة الحاج لخضر، باتنة السیاسیة، 

مؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة-)10(

26مؤرخ في01-16، متمم بالقانون 1996دیسمبر8، صادرة في76، ج، ر، ج، ج، عدد رقم 1996دسیمبر07
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هذه المبادئ الدستوریة في التطبیق بواسطة نصوص تشریعیة أوردها قانون و قد تم تكریس

.ت التي تحظر كل مساس بهذه الحقوقالإجراءات الجزائیة و قانون العقوبا

، و لكن ما و نلاحظ بأن الدستور الجزائري لم بنص على حمایة صریحة للحق في الصوت

اسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة على أن سریة المر 39/1نص علیه في المادة 

و یمكن تفسیره على أنه حمایة مطلقة، لكل أنواع و أشكال المراسلات و المحادثات التلیفونیة 

و الأحادیث الشفویة الخاصة .

و یبدو أن المشرع الجنائي قد اعتمد مبدأ الحمایة الشاملة بحرمة الأحادیث الخاصة في 

.)11(ق الع من137ادة نص الم

مكرر من ق ع ج المعدل على معاقبة كل من تعمد أو شرع في 303كما نص في المادة 

المساس بحرمة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات 

و أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبها ورضاها .

لیا في نص المشرع  الفرنسي قد تطرق إلى هذه النقطة أیضا وذلك لیظهر جونجد بأن 

ج على أنه " یعاقب بالحبس سنة وغرامة ثلاثمائة ألف فرنك كل من ) من ق ع ف 226/1المادة (

اعتدى عمدا بوسیلة أیا كانت على ألفة الحیاة الخاصة للآخرین: 

صاحب الشأن كلام صادر له صفة بالتصنت أو التسجیل أو بالنقل دون موافقة

.)12(الخصوصیة أو سري "

و لا تتوقف الحمایة القانونیة على القانون المدني وقانون العقوبات، و إنما توجد العدید من 

یعتبر الحق في الصوت من بین إذ  القوانین الخاصة التي تدعو إلى حمایة الحق في الخصوصیة،

  .ة الفردیهذه الحقوق التي تتعلق بخصوص

جمادى الأول 27، صادرة في 14، ج، ر، ج، ج، عدد رقم2016مارس سنة06الموافق ل1437جمادى الأولى عام=

.2016مارس07الموافق ل1734سنة

م مستخدم أو مندوب عن مصلحة البرید یقو عون من أعوان الدولة أو وأق ع ج :"كل موظف 137أنظر المادة-)11(

بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها یعاقب بالحبس من ثلاثة 

دج، و یعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في  500,000إلى دج30,000أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 

یعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو مصلحة البرق یختلس أو یتلف بقیة أو یذیع محتواها، و 

الخدمات العمومیة من خمس إلى عشر سنوات.

عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، -)12(

.238، ص2012قسنطینة، 
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لكن جمیع هاته القواعد القانونیة الداعیة إلى حمایة هذه الحقوق یمكن أن تبقى حبرا على 

ورق إذ لا یحركها الضحیة أو المتضرر من انتهاك حیاته الخاصة، وهنا تبدأ الحمایة القضائیة 

.ذا فیما یتعلق بالحمایة الداخلیةللحق في الخصومة وه

الدولیة فقد تمثلت في الاتفاقیات و المعاهدات العالمیة و الإقلیمیة الداعیة بخصوص الحمایة 

و إلى حمایة الحق في الصوت خاصة، و كذا المؤتمرات حمایة الحق في الخصوصیة عامةإلى 

.التي دعت إلى ذلك وكذا الحمایة الإقلیمیة له

و السیاسیة الذي وافقت علیها من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة 17حیث دعت المادة 

على أنه لا یجوز التدخل بشكل تعسفي أو غیر قانوني 1966الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

)13(.بخصوصیات أحد أو بعائلته أو بیته أو مراسلاته

الفرع الثاني

التنصت على الأصواتأنواع 

ما یختلفان من حیث السلطات نصت بعض التشریعات على نوعان  من التنصت و لكنه

.)14(المخولة لها صلاحیات إجرائه و الهدف من اللجوء إلیه

: یقصد بالتنصت القضائي الذي یتم كإجراء قضائي بناء على أولا : التنصت القضائي

طلب صریح عن سلطة قضائیة مختصة ، ویكون تحت إدارتها و إشرافها، وهو یهدف إلى التحري 

المرتكبة و التأكد من هویة فاعلیها و المشتركین فیها .عن الجرائم

فهو یهدف إلى الكشف عن الجرائم المرتكبة وكما أن السلطة التي تمنحه هي السلطة 

القضائیة أي أنه لیس  لسلطة أخرى التدخل فیه ویتم هذا الإجراء عن طریق وكیل الجمهوریة 

تحت عنوان تسجیل الأصوات 22-06الجزائري في القانون أو قاضي التحقیق  ، فقد قننه المشرع 

و أسنده لكل من وكیل الجمهوریة ، وقاضي التحقیق خلافا للمشرع الفرنسي الذي أسند لقاضي 

.)15(التحقیق وحده

2014حمایة الجنائیة للخصوصیة و التجارة الالكترونیة، مكتبة الوفاء القانونیة، القاهرة، إبراهیم غازى، المحمود-)31(

.191ص

صافیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو -)41(

.213، ص2012

، مذكرة الماستر، جامعة قاصدي 22-06ة في ضوء قانون رقم صلاحیات الضبطیة القضائیبوطبة رومیصاء، -)15(

 .11ص 2015 ،مرباح، ورقلة
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: یقصد به التنصت الذي تجریه السلطة الإداریة و السیاسیة بهدف ثانیا : التنصت الإداري

المتعلقة بالأمن الوطني ، وراء كل خطر یهدد كیان الدولة و المجتمع .جمع المعلومات 

، اللبنانیة التي تخول لوزیر الدفاع الوطني وع قد قنن في بعض التشریعات منهاوهذا الن

لیه رئیس الوزراء وفق شروط ووزیر الداخلیة ممارسة تسجیل الأصوات بقرار خطي ومعلل یوافق ع

.معینة

حیث نص 10/07/1991المؤرخ في 466ذلك قد قننه المشرع الفرنسي في القانون رقم وك

على تسجیل الأصوات بصورة استثنائیة في الحالات المنصوص علیها قانونا وقد أسند هذه 

وض وزیر الدفاع أو وزیر الصلاحیة المتمثلة في تقدیر الأمر بالتنصت للوزیر الأول الذي یف

.الداخلیة

نصت الإداري لیس من إجراءات التحقیق و لا یقصد به الحصول على أدلة جریمة فالت

و إنما الغایة منه الحفاظ على كیان الدولة وبقائها، و لكنها لا یختلفان من حیث الأثر القانوني

)16(.و إنما تمخض عنه كشف جریمة أو العثور على أدلة جریمة وهي المتابعة و الجزاء

، 2009الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة یاسر -)16(

.452ص
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الثانيالمطلب

ضمانات تسجیل الأصوات

تعتبر الأحادیث الخاصة من الحریات الأساسیة للإنسان وهي مكفولة بمقتضى الدستور  

ویعدّ كل اعتداء علیها من قبیل الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للإنسان .

بحرمة الحیاة الخاصة للإنسان إذ یعتبر كل خرق لهذه الحریات بكافة أشكالها مساسا

ولذلك حین وضع المشرع هذه العملیة قد أرفقها بحمایة من الضمانات من شأنها الحفاظ على هذه 

الفرع الأول)ه الضمانات إلى ضمانات موضوعیة (الخصوصیة بحیاة الإنسان وتنقسم هذ

) وهي كالأتي:و أخرى شكلیة (الفرع الثاني

الفرع الأول

الموضوعیةماناتالض

: یرى جمهور من الفقه و القضاء أن التسجیل لا یكون أولا : تحدید نطاق إظهار الحقیقة

مشروعا إلا إذا استهدف التعرف على الحقیقة ، أما إذا حاد التسجیل عن هدف البحث عن الحقیقة 

ت لمراقبة المحادثاأي انه یجب أن تكون)17(كان هذا الإجراء تحكیمي لا سند له من الشرعیة

، و بمعنى أن تكون مشروعة أي أنها لا تكون بطرق احتیالیة الشخصیة فائدة في ظهور الحقیقة

، و الاعتراف ول على اعترافه بارتكابه الجریمةكالتلصص على المتهم والتشهیر به ، أو الحص

بطریقة مشروعة و إلا یعد ،  إلا أنه یشترط الحصول علیهمن الأدلة التي یعتد بها قانوناإن كانو 

.یقة المتحصل بها غیر مشروعة كذلكهذا الاعتراف غیر مشروع و الطر 

مراقبة و إعمالا بالتشریعات اللاتینیة كالتشریع الفرنسي و الإیطالي أنه أجاز مشروع

اشترط ، و فیهاالأحادیث الخاصة متى كان ذلك ضروریا لتحقیق أهداف التحریات و الاستمرار

فیها وجود دلائل خطیرة على ارتكاب الجریمة أي أنه بمجرد وجود الدلائل الكافیة و الخطیرة التي 

تثیر الشك و الشبهة و اللبس ، تعین على ضابط الشرطة القضائیة بعد أخذ إذن من وكیل 

باط الجمهوریة إجراء التنصت على المشتبه به ففي هذه الحالة تصبح  العملیة قائمة على استن

.تهاالدلیل و تتبع أثار الجریمة و في الأخیر تصبح ذا هدف وغایة في إجراءا

هذا الإجراء یقرره وكیل الجمهوریة فإذا فشلت وسائل البحث العادیة تعین إجراء المراقبة و 

.452یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص-)17(
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أو قاضي التحقیق و إلا أضحت العملیة غیر مشروعة و الدلیل المستمد منه أصبح باطلا لأنها 

و تساعد على ب أن تقوم على قرائن قویة ومقنعة و أن المراقبة ستكشف غموض الجریمةیج

)18(.ضبط الجناة

جرائم قلب ف، هي أمر نسبي باختلاف الجرائم، فةالكافیة فكرة مرنفكرة الدلائل  و الواقع أن      

فاوت نوعیا تبعا تت، هذه الدلائل تلف عن جرائم المخدرات و الدعارةالنظام الحكم و التجسس قد تخ

)19(.، فما یعد كافیا في الماضي لا یجدي في وقتنا الحاليللزمان و المكان

ویعتبر البحث عن الحقیقة هو الدافع والرامي  إلى استخدام هذه العملیة في سبیل تحقیق 

العدالة بمجرد إثارة الشبهة و الشك القطعي حول شخص ما وهذا ما یجعل هذه العملیة تمس 

حریة المحادثات الشخصیة و الحریات العامة في إطار البحث عن الحقیقة و السعي وراء تحقیق ب

  العدالة.

تسجیل الأصوات ثانیا : الجرائم التي یجوز فیها

یعتبر التنصت أو التسجیل تدبیرا مخالفا لحقوق الإنسان الاعتداء على حرمة حیاته 

یجوز تنفیذ هذا الإجراء في حالات استثنائیة وقد نص علیها الخاصة و العائلیة و بالتالي لا

القانون صراحة وبما أن المشرع الجزائري قد نص على الجرائم التي یجوز فیها تسجیل الأصوات 

جرائم المنظمة جرائم المخدراتوذكرها على سبیل الحصر وهي سبعة جرائم و التي تتمثل في:

، جرائم تبییض الأموال  للمعطیاتالماسة بأنظمة المعالجة الآلیةالعابرة للحدود الوطنیة ، الجرائم

.)20(، جرائم الفسادالخاص بالصرفجرائم الإرهاب ، الجرائم المتعلقة بالتشریع

ففي غالب الأحیان یتم التواصل بین أفراد العصابات وتجار المخدرات بواسطة وسائل 

المبدأ هو ضروریة الحفاظ على حریة الإنسان وسریة ، وإذا كان ة منها الهاتفالاتصال الحدیث

)21(.اتصالاته، إلا أن مقتضیات العدالة تفرض في بعض الحالات و لاسیما الجرائم الخطیرة

إفساح المجال أمام رجال الأمن من اللجوء إلى التقنیات الحدیثة ومراقبة الاتصالات سواء 

ض الأشخاص المشكوك في تصرفاتهم بتورطهم في كانت سلكیة أو لاسلكیة التي یقوم بها بع

د وحقوقهم قضایا وجرائم خطیرة وهذا كله تطبیقا لمصلحة المجتمع العلیا التي تعلو مصلحة الأفرا

.في سبیل تحقیق العدالة

.23، ص2002دار الكتاب، ،3ط و التسجیلات الصوتیة و المرئیة،التلیفونراقبة سمیرالامین، م-)18(

.19بوطبة رومیصاء، مرجع سابق، ص-)19(

   .إج من ق 5رر مك65انظر المادة -)20(

.392، ص2007، بیروتمحمد مرعي مصعب، جرائم المخدرات، منشورات زین الحقوقیة، -)21(
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وهذا ما جعل المشرع یجیز عملیة تسجیل الأصوات في الجرائم الخطیرة و بالرغم من أنها 

ي اتصالاته  الشخصیة إلا أننا و أن نظرنا لمصلحة المجتمع هي الأساستمس بحریة الفرد ف

و الأولى بالحمایة من مصلحة الفرد أي أن المشرع یولي أهمیة الجماعة ومصلحتها على مصلحة 

)22(.الفرد 

فبمجرد ثبوت هذه الجرائم وقیامها یجوز لضباط الشرطة القضائیة القیام بإجراءات التفتیش 

د اخذ الإذن طبعا من وكیل الجمهوریة ، ویتم إجراء التفتیش حتى ولو یغیر الأوقات القانونیة بع

المحددة في القانون وهذا ما یجعل هذا الإجراء وبحد ذاته إجراء یمس بحریة الأشخاص التي 

.)23(یضمنها الدستور و المواثیق الدولیة

كان یتتبع أحوال الناس ویتفقد أخبارهم وفي روایة عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما

خفیة دون علمهم قد روي أنه ( ذهب في لیلة مظلمة یتفقد الأمور في المدینة فسمع صوت رجل 

یتغنى ، فشور الحائط وهبط أرض الدار فوجد رجلا أمامه إناء خمر فقال له عمر : یا عدو االله 

ل وقد عرف أنه عمر: یا أمیر المؤمنین أضننت أن االله یسترك و أنت على معصیة ، فأجابه الرج

إني قد أخطأت فأقبل توبتي ، فأجابه عمر إني أرید أن أضربك الحد على هذه المعصیة ، فرد 

الرجل قائلا : لا تتعجل و أنصفني أن عصیت االله مرة واحدة ، و أنت عصیت االله ثلاثا ، فاالله 

وت من أبوابها " و أنت تسورت  و أتیت من قال " ولا تجسسوا " و أنت تجسست ، وقال " وأتوا البی

السطح ، وقال " لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " أما أنت فقد دخلت 

.مت .....)علي بغیر إذن ولا سلّ 

و المقصود من هذه الروایة هو حق الإنسان بحمایة حیاته الخاصة من أي تدخل 

أو اعتداء مهما كان نوعه ومصدره، فهو محق مقدس كرسته مختلف الشرائع السماویة 

.)24(و الأرضیة وعلى كافة الناس الالتزام باحترام هذه الخصوصیة

: إذ اعتبرنا أن محل التسجیل ینصب على محل معین یلثالثا : محل المراقبة أو التسج

الخاصة و بالتالي هناك كذلك أحادیث أخرى عامة ، ولذلك انقسم الفقهاء وهو تسجیل الأحادیث 

إلى من یعطي فكرة الخصوصیة على الأحادیث إذا كانت عامة أو خاصة فمنهم من یسند إلى 

.20، صبوطبة رومیصاء، مرجع سابق-)22(

.إ ج من ق47/1انظرالمادة -)23(

.128فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، مطبعة البدر، الجزائر،(د س ن)، ص-)24(
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معیار المكان فیعتقدون أنصار هذا الاتجاه أنه إذا كان المكان خاصا كان الحدیث خاصا وإذا كان 

.)25(عاماالمكان عاما كان الحدیث

أم الاتجاه الثاني فیستندون إلى معیار موضوع الحدیث فإذا كان الحدیث یمس الحیاة 

الخاصة للمتحدث كان الحدیث خاصا وذلك بغض النظر عن المكان خاصا أو عاما لان موضوع 

.رمة الحدیث لا حرمة المكانالحمایة هنا هو ح

سي بعد تعدیله لقانون العقوبات قد تبنى معیار ومن خلال هذا یبدو أن المشرع الفرن

ذا ما جعل بالمشرع الجزائري یحذو حذو  المشرع الفرنسي بعدما كان یتبنى هموضوع الحدیث و 

المعیار المكاني ، وذلك بإضفاء معیار الخصوصیة للأحادیث الخاصة على الجانب المتعلق 

.)26(بالحیاة الخاصة للمتحدث

نا أهمیة هذه العملیة تعد مساسا صارخا بحریات الأفراد فالحق في احترام إلا وأنه یبدوا ل

الحیاة الخاصة قد نصت علیه الاتفاقیات الدولیة و العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنیة 

.)27(و السیاسیة

ومما لا شك فیه أن التعرض لخصوصیات الناس أو المس بسمعتهم أو شرفهم بشكل تعسفي 

یشكل انتهاكا فاضحا لحرمة حیاتهم الخاصة و یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون أما إذا كان هذا 

التدخل قانونیا ولیس تعسفیا وهدفه تحقیق الصلح و امنن المجتمع و الدولة فعندئذ یصبح هذا 

.)28(التدخل جائزا من أجل حمایة المجتمع و الحفاظ على أمنه و سلامته

.522یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص-)25(

   .ق إ ج من5/3مكرر65أنظر المادة -)26(

.177، ص2004زائر، یحیاوي نورة، حمایة حقوق الإنسان، دار هومة، الج-)27(

   .200ص  ،2011سعدي محمد الخطیب، حقوق الإنسان و ضماناته الدستوریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -)28(
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الثانيالفرع    

الضمانات الشكلیة

لإتمام هذه العملیة لا بد من توافر ضمانات في الإذن لكي یتم قبولها و الحكم بمشروعیتها 

وقبول الدلیل المستمد منها أي نقص في إجرائها یؤدي إلى بطلانها وبدوره الإذن ینقسم إلى 

.)عیة (أولا) و أخرى شكلیة (ثانیاضمانات موضو 

:: الضمانات الموضوعیة للإذن أولا       

أي انه یجب أن )29(یجب أن یصدر الإذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختصین-1

یصدر الإذن من سلطة قضائیة ، فضابط الشرطة القضائیة لیس له الحق في مراقبة المحادثات 

ن ینتدب ضابط للشرطة التلیفونیة من تلقاء نفسه ویمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أ

.تحت سلطتهالقضائیة ، و یكون هذا الإذن 

یجب أن یوجه هذا الإذن لضباط الشرطة القضائیة فلا یجوز أن یوجه لأحد الأعوان لأن -2

.)30(مهمتهم تنحصر في مساعدة الضابط

5ر مكر 65یجب أن یكون هذا الأذن الممنوح إلا في إطار الجرائم السبعة المحددة في المادة -3

وهي : جرائم المخدرات ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة 

ریع المعالجة الآلیة للمعطیات ، جرائم تبییض الأموال ، جرائم الإرهاب ، الجرائم المتعلقة بالتش

.الخاص بالصرف ، جرائم الفساد

ة في الإذن فهذا لا یكون سببا لبطلان إجراءات شفت جرائم أخرى غیر تلك المذكور وإذا اكت

، أما إذا كانت هذه العملیة في غیر إجراء هذه الجرائم فإجرائها باطل .)31(العملیة

مما لا شك فیه أن حرمة الحیاة الخاصة مكفولة في الدستور و المواثیق و القوانین 

على هذا الحق بتسجیل الأحادیث الخاصة الداخلیة ، فقانون العقوبات الجزائري یحرم كل اعتداء

إلا أننا نرى أن المشرع الجزائري وقع في تناقض خطیر في تجریمه لهذه )32(بدون رضا أفرادها

العملیة في نصوص العقوبات و إفساح المجال أمام قانون الإجراءات الجزائیة للضبطیة القضائیة 

   .ق إ ج  من5مكرر65انظر المادة -)29(

.77، ص2009ائیة في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، صر الدین هنوني و دارین یقدح، الضبطیة القضن-)30(

.من ق إ ج6مكرر65انظر المادة -)31(

   .ق ع مكرر من303أنظر المادة -)32(
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، وهذا كله على عاتق الفرد الذي یفترض )33(بممارسة هذه الصلاحیة في إطار الجرائم المستحدثة

.لداخلیة أنه حام لحقوقه وحریاتهأن الدستور أسمى على كافة القوانین ا

:ثانیا : الضمانات الشكلیة للإذن

:تمم هذه إجراءات هذه العملیة وهيلا بد من توافر ضمانات شكلیة ی

، ولا بد أن تكون عباراته واضحة وبعبارات یاا الإذن مكتوبا أي لا یكون شفو لا بد أن یكون هذ-1

، ویجب أن لا تكون مبهمة ي یقوم بها ضابط الشرطة القضائیةتتضمن كافة الأعمال الت

.)34(وغامضة

یجب أن تتضمن الإذن الأماكن السكنیة المقصودة و الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه -2

حدثة و الأماكن السكانیة المقصودة بالتفتیش أي إحدى من الجرائم السبعة المست)35(العملیة 

  ا.و یجب أن یكون مسبب

لكنه نظرا لخطورة هذه  و )36(أشهر04یجب أن یكون الإذن محدد المدة في مدة أقصاها -3

ذه المدة على حساب الجرائم فقد منح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة رخصة لتمدید ه

.خطورة الجریمة

تدوین المحاضر قد أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائیة تدوین محضر من كل عملیة -4

دون فیه ساعة وتاریخ ومكان إجراءأجریت لأنه لا یمكن الاعتماد فقط على ذاكرة الشرطة ت

.الضابط المكلف بالعملیة، واسمالعملیة

.ق إ ج من5مكرر65أنظر المادة -)33(

.78نصر الدین هنوني، مرجع سابق، ص-)34(

   .ق إ ج من7مكرر 65أنظر المادة-)35(

   .ق إ ج من7/2مكرر65أنظر المادة -)36(
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المبحث الثاني

الإطار القانوني للحق في الصورة

مع ازدیاد استخدام التقنیات الحدیثة و التكنولوجیا المتطورة من آلات رقمیة وهواتف

نقالة ، أصبحت الصورة سواء كانت فوتوغرافیة أو رقمیة حاضرة في كل نشاطاتها وممارستنا 

قنها ، وأصبح تداول الصورة و نشرها حرفة یتجداالیومیة ، بحیث أصبح التقاط الصورة أمرا معتادا 

العدید من الأشخاص  وأصبح حق الإنسان في الحفاظ على صورته معرضا للمساس بشكل جدي 

، فالتقدم التكنولوجي الذي تمثل بالأجهزة الحدیثة و الرقمیة كان له أثر ازدیاد احتمالیة المساس 

.مات وذلك بسبب سهولة التلاعب بهابالحق في الصورة للشخص بسبب سرعة نقل ونشر المعلو 

لمطلب الأولا

حق الخصوصیة في الصورة

تعد الصورة انعكاسا لشخصیة الإنسان لیس في مظهرها المادي فحسب بل في مظهرها 

، فهي المرآة المعبرة  في كثیر ورغباتهالمعنوي أیضا ، لأنها تعكس مشاعر الإنسان و أحاسیسه 

تي یمر بها الإنسان سرعان ما تظهر من الأحیان عما یخفیه الإنسان بداخله ، كما أن الأحداث ال

من هنا تأتي قیمتها  و .صورة بشخص الإنسان ارتباطا وثیقابصماتها على وجهه ، وعلیه ترتبط ال

زتها الثورة وضرورة حمایتها وخصوصا عندما أصبح التصویر الیوم فنا من الفنون التي أفر 

.التكنولوجیة الحدیثة

توضح كل ما یخص الحق المتمثل في الصورة سواء من لهذا سوف نتطرق إلى توسیع و  و      

.و الخصائص التي تتعلق بهذا الحقحیث التعریف، المضمون
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الأولالفرع 

تعریف الحق في الصورة

إلا أن خلافا ثار فیه حول مع تأیید الفقه لحق الشخص في صورته :أولا: التعریف الفقهي

.ماهیته

إلى أن المقصود به حق كل شخص في الاعتراض على نشر صورته بغیر فیذهب فریق 

رضاه أما الاعتراض على التقاط صورته فلا یجوز له بمقتضى هذا الحق لما ینطوي علیه ذلك من 

prérogativeمنحه میزة أو سلطة مبالغا فیها  Exorbitante لا تتفق مع ما للشخصیة الإنسانیة

ى أن الاعتراف للأشخاص بهذه المیزة أو السلطة تواجهه صعوبة من طبیعة اجتماعیة فضلا عل

تتمثل في تعذر حمایتهم واقعیا وقانونیا ، ضد التقاط صورهم ، لأنه یضل غیر معلوم لهم إلى أن 

.)37(تنشر الصورة

ویذهب فریق أخر إلى أن الحق في الصورة لا یقتصر على تحویل الشخص سلطة 

ته فحسب بل و الاعتراض كذلك على  تصویره بداءة.الاعتراض على نشر صور 

رین حق التقاط صورة أي شخص وأساس ذلك أنه لیس من المقبول منطقیا الاعتراف للمصو 

ها فضلا عن أن القول بالاستحالة الواقعیة و القانونیة عضهم في نفس الوقت من نشر بمع منع

لإنكار عدم مشروعیته التقاط الصورة خلسة لحمایة الأشخاص ضد التقاط صورهم لا یصح سندا 

لما ینطوي علیه هذا القول من خلط بین التصویر خلسة و الدلیل علیه مع أن هذا الدلیل مستقل 

تماما عند الفعل المرتكب و اللامشروعیة التي تضفى علیه ، یضاف إلى ذلك أن هذا القول 

یجب أن یظل بمنأى عن الوقوع تحت یقضي إلى نتیجة غیر مقبولة مؤداها أن التقاط الصورة 

طائلة الجزاءات القانونیة بدعوى ارتباط الدلیل علیه ارتباطا وثیقا بفعل أخر غیر مشروع وهو نشر 

الصورة .

بتأیید القضاء یحظى مضمونه و )38(الفقه صادف الرأي الأخیر قبولا من جمهوروی

.المقارن

.23مایة الجنائیة لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلات الحدیثة، القاهرة، (د س ن)، صهشام محمد فرید، الح-)37(

من بین هؤلاء الفقهاء نجد الفقه السویسري حیث یرى أن للشخص حقاً في صورته یخوله سلطة الاعتراض على -)38(

فیظهر تردداً بشأن الاعتراف بالحق في الصورة أو وكذا على التقاطها بداءة. أما القضاء استخدامهانشرها أو عرضها أو 

, و ذلك لما یراه أنه إنكاره أو، و تترك أحكامهُ القلیلة التي أصدرها الباب مفتوحاً أمام التساؤل عن وجود هذا الحق إنكاره

violationجانب الانتهاك المحتمل  إلىیوجد  Eventuelleأوسرّ للحق في الصورة أوجه أخرى للخطأ كإفشاء ال 

حسام هذا الرأي في الفقه المصري أنظر:. و في تأیید في 24المساس بالشرف، أنظر هشام محمد فرید، مرجع سابق، ص
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حق في الصورة هو ذلك الإسئثار الذي یتیح للشخص منع ال ثانیا : التعریف القانوني :

غیره من أن یرسم أو یلتقط له صورة دون إذن منه صریح أو ضمني،و ما یستتبع ذلك من حقه 

.على الجمهورفي الاعتراض على نشر صورته

أي أن الحق في الصورة استئثار یمنحه القانون لمن ثبت لیمتعه بهذا الحق وله سلطة 

.)39(عتراض على إنتاج صورته أو نشرهاالا

وتعتبر العلاقة بین الحق في الخصوصیة و الحق في الصورة وثیقة لدرجة كبیرة 

فالمساس بالصورة یعد أخطر أنواع الاعتداء على الحق الخصوصیة ، فإذا ما تعلقت الصورة 

صر من عناصر تلك الحیاة بحرمة الحیاة الخاصة للشخص كان الحق على هذه الصورة بمثابة عن

وهو مظهر من مظاهرها إذ تعكس في بعض الأحیان الصورة شخصیة الإنسان ومشاعره 

.)40(و أحاسیسه ، فهي عادة ما تكشف خبایا الإنسان المكبوتة بداخله

ومما لا شك فیه أن المساس بالصورة الشخصیة بدون رضا أصحابها أو إنتاجها یعد 

كرامة الأشخاص وانتهاكا لخصوصیاتهم وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نصوصه مساسا ب

303الجنائیة  حیث جرم كل مظاهر الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة المذكورة في المادة 

مكرر ق ع ،بالالتقاط أو التسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها 

إلى  50.000) سنوات وبغرامة من 03لحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة (أو رضاه ، فیعاقب با

.)41(دج  300.000

بما أن المشرع الجزائري قد اعترف صراحة بحمایة الحق في الصورة في نصوصه الجنائیة 

الذي  47إلا انه كذلك قد اعترف بهذه الحمایة ضمنیا في التقنین المدني من خلال نص المادة 

من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة للشخصیة أن یطلب ینص " كل 

.)42("وقف هذا الاعتداء و التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر

، 1978القاهرة، الحیاة الخاصة، الحق في الخصوصیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة رامتاح، الحق في الاهواني=

  .70ص  1976ز القانونیة، دار الفكر العربي، القاهرة، .و حمدي عبد الرحمان، الحقوق و المراك76ص

فهید محمد حسین الدیحاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة -)39(

.209(د س ن)، ص،56، العدد28لتدریب، المجلدو ا

، النظام القانوني للصورة الفوتوغرافیة، الحقوق الواردة ألمؤمنير طلال علاء الدین عبد االله فواز الخصاونة و بشا-)40(

53، العدد27العربیة المتحدة، المجلدالإماراتعلیها ووسائل حمایتها، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة 

.225، ص2013

.ق الع  مكرر من300أنظر المادة -)41(

.2007، 31، عدد ج ج لقانون المدني، ج ر لمعدل و المتمم لا 2007ماي 13المؤرخ في 05-07قانون-)42(
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ما نستنتج من نص المادة أن المشرع الجزائري قد اعترف بجملة من الحقوق الملازمة  و         

الذي یعد مظهرا من مظاهر الحیاة الخاصةللشخص و التي یدخل في نطاقها الحق في الصورة 

.وقد أوجب لها الحمایة القانونیة

لحق في الصورة في لما جاء به المشرع الفرنسي وقد نص صراحة على ابالموافقة وهذا         

تتفرع عنه حقوق نابعة وملحقة من بینها الحق في 1970ف المضافة بقانون من ق م 09المادة 

.)43(الصورة

یعد التقاط الصورة ونشرها دون رضي صاحبها مساسا بالحق في الخصوصیة لان هذا 

الحق لصیقا بالحقوق الشخصیة فقد خوله القانون سلطة الاعتراض على إنتاج أو نشر صورته 

)44(.دون رضاه   فكل مساس بهذا الحق یدخل ضمن المساس بحرمة الحیاة الخاصة

الفرع الثاني

صورة وخصائصهامضمون الحق في ال

وینقسم إلى قسمین :أولا : مضمون الحق في الصورة :

بتطور التكنولوجیا و تطور وسائل التصویر الحدیثة أدت إلى عدم مشروعیة إنتاج الصورة :-1

تلاشي الوسائل القدیمة التقلیدیة ، فأصبح بإمكان أي أحد أخذ صورة شخص سواء كان قریب 

ثواني قلیلة وبدون علمه .أو بعید و في غضون 

ولهذا تثار مشكلة التقاط الصورة بدون رضا في ظل انتشار الوسائل الحدیثة كالكامیرا

.)45(و الهواتف النقالة المزودة بكامیرات، فغالبا ما تلتقط هذه الصور فجأة دون رضا أصحابها

الصورة وله الحق في أن یحتج في ولهذا فقد خول له القانون سلطة الاعتراض على إنتاج

ذلك و یمكنه الحصول على التعویض و استصدار أمر من القاضي یوقف هذا الاعتداء مستقبلا.

بما أن التقاط الصورة دون إذن صاحبها یولد عنه سلطة :عدم مشروعیة نشر الصورة-2

303قوبات المادة ، فلذلك فقد أورد المشرع الجزائري في قانون العصورتهالاعتراض على نشر 

.ى عدم نشر صورة أي شخص بدون رضاهمكرر منه عل

على  فحمایة شخصیة الإنسان في مظاهرها المتعددة تقتضي حق الشخص في الاعتراض

.نشر صورته

.250عاقلي فضیلة، مرجع سابق، ص-)43(

.14بوطبة رومیصاء، مرجع سابق، ص-)44(

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق،ماجیستر،الحدیثة للبحث و التحري، مذكرة حمزة قریشي، الوسائل -)45(

   .67ص  2012
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وبناءا على ذلك فإن نشر الصورة لأي شخص دون رضاه یعد عملا غیر مشروع لأنه یمثل 

.)46(اعتداء على الحق

أي أن الحمایة الجنائیة للصورة قد أوردها المشرع في نصوصه صراحة وكل تعدي على 

صورة الفرد یوجب عنه المسؤولیة .

إن الحق في الصورة یعتبر من الحقوق الشخصیة :ثانیا : خصائص الحق في الصورة

، وما الخصوصیةورة ینطوي علیه المساس باللصیقة بالإنسان وبمجرد المساس بالحق في الص

یثبت هذا الحق عدة خصائص لتمیزه عن غیره من الحقوق و الذي تتمثل فیما یلي: 

فهو حق یثبت لكل شخص طبیعي بصرف النظر عن جنسه:حق من الحقوق العامة-1

، بل أنه لا علاقة لقبح الإنسان أو جماله في حمایة هذا الحق فهو لونه، أو طولهجنسیته أو أو 

فهو حق لصیق بشخصیة الإنسان ، ومع )47(لإنسان بمجرد میلاده و یحتفظ به طوال حیاتهیثبت ل

ذلك فهناك من یرى أن حق الإنسان في صورته و إن كان كما ذكرنا من الحقوق اللصیقة 

، فالمساس به لا یضاهي لإنسان ، لأنه لا یعد حقا أساسیابالشخصیة إلا أنه لا یعد من حقوق ا

.)48(الحیاة أو الحریةالمساس بحقه في 

بمعنى أن التصرف فیه یكون باطلا سواء كان تصرفا مادیا یمس :حق لا یقبل التصرف فیه-2

محل الحق فیؤدي إلى هدمه أو استهلاكه أو التعدیل فیه أو كان تصرفا قانونیا یرتب زوال هذا 

.)49(الحق كلیا أو جزئیا كبیعه أو هیبته أو حق الانتفاع به

فلا یسقط و لا یكسب هذا الحق بمرور الزمن مهما طال سكوت الشخص عن :دمحق لا یتقا-3

.لا یعني حرمانه من هذا الاعتراضالاعتراض عن نشر صورته فهذا

المطلب الثاني

ضمانات التقاط الصور

، ولذلك قد وضع ضمانات تكفل على حرمة حیاتهم الخاصةیكفل القانون حریة الأشخاص

لكي لا یتم التعسف في استعمال الحق على الأشخاص في سبیل تحقیق العدالة بها هذه الحریة

، نفس الصفحة.حمزة قریشي، نفس المرجع-)46(

.130، ص1976سعید جبر، الحق في الصورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)47(

مطبوعات أكادیمیة سعد العبد االله للعلوم الأمنیة، الكویت،  2ط سعید الصادق، نظریة الحق وفقا للقانون الكویتي،-)48(

.35،36، ص ص2003

.214حسین الدیحاني، مرجع سابق، صفهید محمد-)49(
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و على إثر هذا قد أعدّ المشرع ضمانات كفیلة بحقوق الأفراد فیما یخص التقاط الصور فبدون هذه 

.غیر صالحة للإجراء أو محل لإثباتالضمانات تعد هذه الوسیلة 

(الفرع الأول )درسنا سابقا إلى ضمانات موضوعیة وعلیه تنقسم هذه الضمانات كذلك كما 

وهي كالتالي: (الفرع الثاني )و أخرى شكلیة 

الفرع الأول

الضمانات الموضوعیة

لا تقوم هذه العملیة إلا على وجود دلائل كافیة لإجرائها فبمجرد إثارة :: فائدة ظهور الحقیقةأولا

نیة بسریة تامة لضبطیة القضائیة استعمال هذه التقالشك و الشبهة و اللبس لدى المتهم تستطیع ا

.وبدون علم المتهم

وعلى هذا فقد صرح قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة على أنه یجوز 

ضبط  أو التقاط الصورة إلا في إطار تحقیق بأمر من السلطة القضائیة أو قاضي التحقیق 

.أو النیابة العامة

على انه یجوز أن یأذن بالتقاط الصور لشخص5/3مكرر 65وعلیه فقد نصت المادة 

.)50(أو لعدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص وبدون موافقة المعنیین

وتتم هذه العملیة بالسریة التامة أي دون المساس بالسر المهني المنصوص علیه في 

.من ق إ ج6مكرر 65المادة 

: الجرائم التي یجوز فیها التصویر: یاثان

لقد حدد المشرع الجزائري التي یجوز فیها التقاط الصور على سبیل الحصر في نص المادة 

من ق إ ج " یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بالتقاط صورة لشخص5مكرر 65

المستحدثة وهي جرائم المخدرات أو لعدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص في إطار الجرائم 

جرائم تبییض للمعطیاتالجرائم العابرة للحدود الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة

.)51(، جرائم الفسادالمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالأموال أو الإرهاب أو الجرائم

ا اقتضت ضروریات البحث ففي مجال هذه الجرائم یمكن لضباط الشرطة القضائیة إذ

و التحري التقاط الصورة لشخص أو لعدة أشخاص وبدون موافقة المعنیین ویجوز كذلك إذا تم 

   .ق إ ج من5/3مكرر65انظر المادة -)50(

   .ق إ ج من5مكرر 65انظر المادة -)51(
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اكتشاف جرائم أخرى غیر التي ورد ذكرها في الإذن الممنوح من السلطة القضائیة ، فهذا لا یعد 

.)52(سببا مانعا لبطلان الإجراءات العارضة

 .ق إ ج من6/2مكرر65أنظر المادة -)52(
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الفرع الثاني

الضمانات الشكلیة

تتمثل هذه الضمانات في الإذن و المحاضر. 

  : أولا الإذن

لمشــروعیته إجــراء هــذه العملیــة یجــب أن یصــدر الإذن مــن قبــل الســلطة القضــائیة أي مــن قبــل —1

.لجمهوریة أو قاضي التحقیق المختصوكیل ا

لأعوان دون ضابط یة فلا یجوز أو یوجه لأحد اأن یوجه هذا الإذن لضابط الشرطة القضائ-2

.الشرطة القضائیة

یكون أن یكون هذا الإذن في إطار الجرائم المستخدم فقط والذي حصرها المشرع ولا یجوز أن-3

.في غیر هذه الجرائم

یجب أن یكون هذا الإذن مكتوبا ومتضمنا عبارات واضحة تشمل كافة الأعمال التي یقوم بها -4

لشرطة القضائیة والتي تساعد علي إتمام مهامه الموكلة إلیه، وعلیه فلا یجوز أن یكون ضابط ا

.)53(هذا الإذن مبهما أو غامضا كما لا یجوز أن یكون شفویا

أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري        4یجب أن یكون هذا الإذن محدد المدة أقصاها -5

لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیقأشهر یجوز 4مدة أي بمعني عند انتهاء،تحقیقأو ال

.)54(المختصین تمدید هذه المدة في حالة عدم إتمام العملیة

نصر الدین هنوني، دارین یقدح، مرجع سابق، ص78. -(53)

من ق إ ج. مكرر7 أنظر المادة 65 -(54)
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ثانیا : المــــحــاضر: 

یتولى عناصر الضبطیة القضائیة تحریر المحاضر من تلقاء أنفسهم عند تنفیذهم لمهامهم 

ء عملیة التقاط الصور یحرر من خلالها محضر یكون فعلى ضابط الشرطة القضائیة عند إجرا

بمثابة دلیل على صحة سیر الإجراءات كما یتضمن وصفا دقیقا للواقع المثبت لصحة ما قام به 

.)55(او یذكر من خلاله تاریخ و ساعة بدایة هذه العملیات و الانتهاء منه

في تفعیله لعملیة تسجیل الأصواتو علیه ومن خلال ما سبق یبدو أن المشروع الجزائري 

   إلا  التقاط الصور و بالرغم من أنه قید هذه العملیات بضمانات للحفاظ على الحریات العامةو 

و أنه یبدو جلیا أنه استنكر لحق الفرد المهدورة  في حالة البراءة مع العلم أن الإنسان یتمتع بقرینة 

، فبمجرد إغلاق ملف القضیة سوى عل مستوى المحاكم البراءة منذ بدایة التحقیق أورد الاعتبار

و الذي    أو على مستوى الضبطیة القضائیة ، یصدر حق الشخص في التعویض أو رد الاعتبار

یمكن أن یمس شرفه و حرمة حیاته الشخصیة.

   .ق إ ج من9/2مكرر65أنظر المادة -)55(
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لقد اهتم المشرع الجنائي بحمایة الحیاة الخاصة في جلّ القوانین و التشریعات المقارنة 

و هو في ذلك قد واكب حركیة التطور العلمي و التكنولوجي التي باتت فیها تلك الوسائل         

القانونیة و التقنیات المتطورة تشكل فعلا مضرا بالحق في الخصوصیة، فجاءت تلك التعدیلات 

التي مست القوانین العقابیة في تلك الدول، التي أقرت بهذا الحق كحق مستقل وجب حمایته جنائیا 

من أي اعتداء أو انتهاك قد یقع علیه، لذلك اتجهت تلك التشریعات الجنائیة لتضفي حمایتها على 

حرمة الحیاة  الخاصة.                                                 

حیث شملت تلك الأفعال المجرمة و التي تعد اعتداءات على الحق في الخصوصیة بعدما 

شهدت المجتمعات تطورا في وسائل الاتصال و ظهور التقنیات المتطورة في نقل و تسجیل الصورة  

مة الحیاة الخاصة باستعمال الصوت، فأصبح من الضروري قانونیا تجریم تلك الاعتداءات على حر 

و بالتالي شكلت جریمة الالتقاط أو التسجیل أو نقل ،أجهزة التنصت و التجسس المتطورة

أو الإعلان للتسجیلات المكالمات أو الأحادیث الخاصة و جریمة الاحتفاظ أو الوضع أو السماح 

)56(.أو الصور من أهم الجرائم الماسة بالحق في الخصوصیة

.2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06، من القانون رقم 1مكرر 303مكرر، 303أنظر المادتین -)56(
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المبحث الأول

تجریم التقاط أو تسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة

و التي كانت محل تعدیل و إضافة من ،جمكرر من ق ع 303ع إلى نص المادة بالرجو 

حیث جاء فیها "یعاقب 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قبل المشرع طبقا للقانون رقم 

دج إلى 50,000) سنوات, و بغرامة من 03) أشهر إلى ثلاث(06الحبس من ستة (ب

دج, كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بآیة تقنیة كانت و ذلك:  300,000

بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة, بغیر إذن صاحبها أو رضاه.-1

2-....................."....................................................................

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها 

المقررة في الجریمة التامة .

ى ذكر جریمة فالمشرع الجزائري حدد لنا أفعال الاعتداءات على حرمة الحیاة الخاصة بناءا عل

الالتقاط أو التسجیل أو نقل المكالمات الأحادیث الخاصة أو السریة، بغیر إذن صاحبها   أو عدم 

رضاه، و إلى جانب المشرع الجزائري نجد أیضا كل من التشریع الفرنسي و التشریع المصري 

.اللذان قاما بدراسة هذه الجریمة



لتقاط الأقوال و الصوراتجریم الفصل الثاني

28

المطلب الأول

أركان الجریمة

یمكن تحدید الأركان التي یجب توافرها في جریمة الالتقاط أو التسجیل أو النقل للمكالمات 

أو الأحادیث الخاصة أو السریة، من خلال ما ذهب الیه المشرع الجزائري في تحدید نطاق التجریم 

الیه كل من المشرع الفرنسي و المشرع المصري، حیث أن ووصف الفعل المجرم و هو ما اتجه

كلا من الركن المادي و الركن المعنوي هما الركنان الأساسیان في هذه الجریمة مع تواجد الركن 

الشرعي الذي یعدّ أساس التجریم، و بالتالي فقد أقرت تلك التشریعات المقارنة على أن الفعل 

صیة یكون واقعا على الغیر، و أن یتخذ هذا الاعتداء صورة المجرم الواقع على الحق في الخصو 

التقاط أو تسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة, مع تسجیل تلك الفروقات التي جاءت في الفقرة 

  ق.من ق ع ف 368لال تعدیله في المادة الأولى حیث أن المشرع الفرنسي تنبه من خ

حذفف ج، و الذي قام بمن ق ع 226/1بالمادة  المكان الخاص، أثناء التقاط                

أو تسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة أو السریة، و هو ما لم یورد في نص التشریع الجزائري لان 

العبرة بمحل الفعل المجرم و هو الحدیث الخاص أو السري دون النظر إلى طبیعة المكان سواء 

على وجود المكان الخاص في الفقرتین الأولى بقىأكان عاما أو خاصا أما المشرع المصري فقد 

و الثانیة .

الفرع الأول

الركن المادي

من ثلاثة عناصر و هي النشاط الإجرامي، النتیجة -بصفة عامة-یتكون الركن المادي

الإجرامیة و علاقة السببیة.                                                                 

و هي:  )57(و یقوم هذا الركن في هذه الجریمة بتحقیق إحدى صور النشاط الإجرامي بالتنصت

فلا تقوم الجریمة في ات أو الأحادیث الخاصة أو السریة،الالتقاط أو التسجیل أو النقل للمكالم

كما یجب أن تتوافر شروط في هذا الركن هي: ،ةحالة تسجیل قطع موسیقی

تَ یتنصّتُ، تنصّتاً الرجل: تسمَّع، الق-)75( اموس الجدید للطلاب (معجم عربي بالتنصت أي الاستماع، فعلها: تَنَصَّ

                ؛ 226، ص1979مدرسي ألفبائي)، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس و الشركة الوطنیة للنسر و التوزیع، الجزائر، 

تُ، تنصتاً، فهو متنصّت، و المفعول متنصّت له، تنصّت له: تكلف حسن الاستماع، تسمّع بانتباه، و أیضا: تنصّت، یتنصَّ

، تسمّع له خفیة، جهاز تنصّت، تنصّت على الأبواب: تلّصص أنظر، الموقع 28تنصّت لجاره : تجسّ 

.23:44، 2016جوان  25في   http://www.almaany.com/home.php ?language=arabicالإلكتروني:
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رامي أو فعل بأخذ صورة الالتقاط أو التسجیل أو نقل المكالمات أو الأحادیث الخاصة نشاط إج-1

أو السریة.

وسیلة ارتكاب الفعل أو الجریمة.-2

خصوصیة أو سریة المكالمات أو الأحادیث موضوع الجریمة.-3

.)58(ارتكاب الجریمة خلسة أي بدون إذن صاحبها أو تكون بدون رضاه رغم علمه بها-4

:الآتيوعلیه نتولى دراسة عناصر الركن المادي للجریمة و ذلك على النحو 

.أولا: النشاط الإجرامي

إن السلوك الإجرامي"هو نشاط مادي، إیجابي أو سلبي تتحقق به مخالفة القاعدة القانونیة 

)59(الجنائیة."

أحادیث خاصة أو سریة تقوم على فعل فجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو 

التسجیل و نقل المكالمات أو الأحادیث بثلاث صور و هي التنصت أو التقاط،یتحقق )60(إیجابي

الخاصة أو السریة.

جرم المشرع الجزائري التنصت و تسجیل الأحادیث، الصادرة ببین شخصین أو أكثر

المشرع لعبارة المكالمات أو الأحادیث الخاصة و كذا التقاط حدیث فردي، و أساس ذلك استخدام 

.)61(و هي تشمل الحدیث بین الأشخاص أو بین الشخص و نفسه،أو السریة

الذي یعدّ عنصرا في الركن المادي لجریمة (Captation)الالتقاط  أوو یقصد بالتنصت 

 إلىكان نوعها وسیلة كانت أیا بأيالسریة "الاستماع سرّا  أوالخاصة الأحادیثالحصول على 

دون  أكثر أومتبادل بین شخصین  أوسري صادر من شخص ما  أوالخصوصیة كلام له صفة

.)62("رضاه

و الصور، المكالمات  رجمال عبد الناصر عجالي، الحمایة الجنائیة من أشكال المساس بحرمة الحیاة الخاصة عب-)58(

.138، ص2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق، دراسة مقارنة، مذكرة الماستر، قانون جنائي، 

.40، ص2003قارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیة القصد، دراسة م-)59(

فالفعل أو النشاط أو السلوك الإیجابي هو "حركة أو مجموعة حركات عضویة إرادیة تحدث تغییراً في العالم -)60(

، 2003ت، ، بیرو الحقوقیةالخارجي، سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي

   .461ص

.93بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)61(

المرجع و الصفحة نفسها.-)62(
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)63(و بمجرد الاستماع یتحقق  الركن المادي للجریمة.

بما یفید التنصت و لم یستعمل عبارة رع الجزائري استعمل مصطلح التقاط،المش أنو نجد 

خلسة" و هو فعل یتم إلیهالاستماع  أودیث حتي تفید أیضا"التنصت على الاستراق السمع ال

مثلما فعل المشرع المصري جهاز، أوأداة  بأیةالاستعانة  إلىوحدها دون حاجة  الإذنباستخدام 

بأذنیهفرتب بذلك المسؤولیة الجنائیة على من یتنصت من ق ع م،  -أ–مكرر الفقرة 309بالمادة 

و هو ما سبق بیانه )64(لم ینقله أم لآخرینواء حفظه في ذاكرته ثم نقله سدیث خاص،على ح

مصطلح الالتقاط مرادف لمصطلح استراق السمع و كلاهما یفید التنصت  أنأعلاه طالما 

و الاستماع للحدیث خلسة.

بأیة وسیلةیكون قد تم  أنبل لابد شرة،مبابالأذنیتم  ألاو یجب لقیام فعل التنصت 

سهل عملیة فتلك الوسیلة تمكرر المذكورة أعلاه،303المادة طبقا للنص العقابي الوارد فيكانت،

وضعه في دعامة  أونقله  أویتم تسجیل هذا الحدیث  أنمن دون التنصت باستراق السمع و

غیرها. أومغناطیسیة  أوالكترونیة 

وسیلة أخرى معدة أیة أوفهو حفظ الحدیث على جهاز ،(Enregistrement)التسجیلأما

المتهمین خلسة بواسطة أقوالفالدلیل المستمد من تسجیل ،)65(لذلك بقصد الاستماع الیه فیما بعد

و كذا ما ینتج عنه  إهدارهبل یجب غیر الحالات المسموح بها قانونا، لا یعتد به،تسجیل وفي آلة

من نتائج.

خرقا ضمن كلام خصمه لیقیم علیه الدلیل،یتالقضاء تسجیلا صوتیا  إلىن یقدم شخص كأ       

كأساس     تقتضي قواعد القانون المدني رفض المناورات الخداعیة و اعتمادها لمبدأ الشرعیة،إذ

كما تقتضي القواعد یة لا تبرر الوسیلة الغیر مشروعة،فالغا شرط لقیام الخداع المبطل للعقود، و

Loyauté)لیلو الد الإثباتالجزائیة مشروعیة الحصول  dans la recherche de la preuve), فلا

أما التنصت الإلكتروني فهو نوع خاص من استراق السمع یسلط على الأحادیث الشخصیة و المحادثات التلیفونیة -)63(

ي حدیثاً، أنظر: أحمد محمد حسان، نحو نظریة خلسة دون علم صاحبها بواسطة أجهزة إلكترونیة أسفر عنها النشاط العلم

عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة في العلاقة بین الدولة و الأفراد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.274، ص2001

.87، ص0112محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -)64(

عبد الرحمان خلفي، الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، مقالة -)65(

منشورة بمجلة البحوث و الدراسات، دوریة أكادیمیة محكمة دولیة،منشورات المركز الجامعي بالوادي الجزائر، العدد الثاني، 

.172، ص2011السنة الثامنة، 
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الأخذفلیس للقاضي )66(بالشخصللإیقاعیجوز استعمال أجهزة التنصت والتسجیل بشكل مخادع 

بالوسائل و الطرق المشبوهة فاخذ التسجیل من دون علم الخصوم یعتبر خداعا لا یمكن الاستفادة 

)67(.منه قانونا

فیجب بالتالي سائل المجرمین في اقتراف جرائمهم،یدخل ضمن و لأنهلة العدا تأباهو          

یترفعوا عن استخدامه. أنعلى ممثلي العدالة 

المشرع الجزائري لم یشترط استخدام جهاز معینو مما یعني اتساع نطاق  أنو الملاحظ 

مي المذهل في مما یعكس مسایرة المشرع للتطور العلأیة أجهزة قد تظهر في المستقبل،استعمال 

.)68(مجال الاتصالات على غرار التشریع الفرنسي

تسجیله من  أوفیقصد به نقل الحدیث الذي تم الاستماع الیه (Transmettre)النقلأما

فیكفي آخر، دون اعتبار الوسیلة المستعملة،مكان  إلىالتسجیل  أوالمكان الذي یتم فیه الاستماع 

.)69(حتى و لو تم بمجرد الكلام بینهماإلى غیره،لمعتدي نقل الحدیث الخاص بكشفه من شخص ا

ف على قیام من ق ع 226/1مدى تطبیق نص المادةو قد اختلف الفقه في فرنسا حول 

فهل الآخر نقلها دون علم الطرف  أوأي من المتحدثین بالتقاط المحادثة التي جرت و تم تسجیلها 

  لا؟. أمتقوم الجریمة طبقا للنص العقابي 

و بالتالي یق النص المذكور على هذه المسالة،مدى نطاق تطب إلىذهب جانب من الفقه 

یترتب علیه الآخرتسجیلها من دون علم الطرف  أو احد المتحدثین بالتقاط المحادثة،فان قیام

عدم قیام الجریمة و لا  رأى إذ إلى عكس ذلك،من الفقه آخربینما ذهب جانب مسائلته جنائیا،

.)70(مساءلة الجنائیةال

اثلة للنص الفرنسي مكرر من ق الع الج مم303المادة  أنو على هذا الأساس و بما 

مكرر من 303تطبیق نص المادة هذا التساؤل جدّ مهم حول مدى  أننرى فإنناالمذكور أعلاه،

و في هذا  الآخر،ع على قیام احد المتحدثین بالتقاط و تسجیل المحادثة من دون علم الطرف ق 

إلیاس أوعید، أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و الاجتهاد و الفقه، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي -)66(

.123، ص2003الحقوقیة، بیروت، 

.95بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)67(

، 2011، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي-)68(

.259ص

.95بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)69(

.258،259محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص ص-)70(
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الشأن نرى انه لا ضرورة لتطبیق النص المذكور على هذا المتحدث كونه یتمتع بهذه المكالمة 

تسجیل هذا  أومجرد التقاط  أن إذ الآخر،شانه شان المتحدث أو السري،الحدیث الخاص  أو

الالتقاط عن طریقالأخرمساس بحرمة الحیاة الخاصة للطرف  أوالحدیث لا یشكل أي ضرر 

الذي ینجر عنه قیام جریمة الأمرإلى الغیر،إفشاءه أوطالما انه لم یهدد باستعماله أو التسجیل،

ومایلیها من ق 285بأحكام المادة أخرى تتمثل في جریمة التهدید المنصوص و المعاقب علیها 

تهدیده و كشف التسجیل بالجریمة محل الدراسة الحالیة لو انه نفذ مسائلتهفضلا عن إمكانیة الع،

مما یجعله معتمدا المساس بحرمة الحیاة الخاصة لمحدثه طبقا أو ملابسات ذلك الحدیث الخاص،

  ج.مكرر من ق ع 303الیه في المادة للنص القانوني المشار

تسجیل احد المتحدثین للحدیث الخاص من دون علم المتحدث  أوهذا فیما یتعلق بالتقاط 

هذا  أنلو  إذ الأمر هنا یختلف تماما حسب ما نراه،فان  لنقل هذا الحدیث،الأخر أما بالنسبة

أي انه تم كشفها لهذا إلى الغیر،بعملیة نقلها بعد التقاط و تسجیل تلك المحادثة، المتحدث قام 

المتحدثین لأحدلا یجوز  إذ فحوها من دون رضا المتحدثین معا، له الاطلاع على  الأخیر الذي

الغیر من دون علم و رضا متحدثها  إلىسریا  أوحدیثا متصفا بكونه خاصا  أوالمة ینقل مك أن

فتقوم جریمة نقل حدیث خاص من دون رضا صاحب الشأن فیه استنادا على قاعدة الآخر،

  ج.مكرر من ق ع 303المادة

ثانیا: وسیلة ارتكاب الجریمة.

ري لم یحددّ وسیلة بذاتها بل استعمل المشرع الجزائ أننجد فیما یتعلق بالوسیلة المستعملة،

فیها الانترنت من خلال الرقابةبمابأیة تقنیة كانت، إذ تشمل أیضا التقنیة الرقمیة،عبارة 

التنصت برصد المحادثات الهاتفیة و غیرها قصد التطفل على الحیاة الخاصة للغیر لتحقیق  أو

فعدم تحدید الوسیلة المستعملة )71(زأغراض غیر مشروعة مثل فضح ماضي الشخص و ابتزا

یقصد منه احتواء كل الوسائل العلمیة التقنیة الحدیثة.

من سجل  أوعلى الحدیث الخاص بالأذنو یترتب على ذلك انه یمكن التنصت مباشرة 

التسجیل باستعمال جهاز التقاط  أو آخرینأشخاص إلىثم نقله أو من كتابة على الورق،

التسجیل الصوتي متعددة  أوالتنصت فأجهزةسجل الهاتف و غیرها... أوالمحادثات و تسجیل

الأحجاماللاسلكیة من مختلف المیكروفونات المتعددة  أوبالاتصالات السلكیة سواءو متنوعة 

.96بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)71(
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خاصین المكالمة ال أوتسجیل الحدیث  أوو من الأجهزة ما یستخدم من داخل المكان المراد التقاط 

.)72(و ما یستخدم من خارج هذا المكان

ثالثا: موضوع الجریمة.

النقل على المكالمات  أوالتسجیل  أوینصب فعل الالتقاط  أنلقیام الجریمة لابد 

  ج. مكرر من ق ع 303المادة  إلىاستنادا أو سریة،خاصة أحادیث أو

الصادرة من الأشخاص بصرف الأقوالفي هذه الجریمة الأصوات وبالأحادیثو یقصد 

و یقصد بها أیضا "كل صوت له دلالة معینة صادر من )73(الحدیث أطرافالنظر عن لغة 

.)74(كانت اللغة المستعملة في ذلك"أیاأكثر أوشخص ما متبادل بین شخصین 

مجموعة من المعاني و الأفكار  أوفالحدیث هو كل صوت له دلالة التعبیر عن معنى 

یشترط أي انه لا أو لفئة محددة منهم،أن یكون الحدیث مفهوما للناس كافة،رابطة ویستوي المت

)75(عن طریق استعمال الشفرة أو أجنبیةكالحدیث الذي یتم بلغة لغة معینة یجري بها الحدیث،

صیحات لیست لها دلالة  أوو ینتفي عن الصوت وصف الحدیث كما لو كان لحنا موسیقیا 

)76(لغوي.

 إلىأسلوب من أسالیب الحیاة الخاصة للأشخاص, حیث یطمئن المتحدث الأحادیثو 

خوف أوتردد  أوبواسطة المكالمات التلیفونیة من دون حرج  أو ،)77(محدثه سواء بطریق مباشر

اعتقادا منه انه في مأمن لا یسمعه احد.أو تصنت الغیر علیها، 

یكون الكلام الذي تم التنصت  أنالخاصة  ثالأحادییشترط لقیام جریمة الحصول على 

یكون صادرا في مكان  أنو یستوي بعد ذلك أو سري،نقله ذا طابع خصوصي  أوتسجیله  أوعلیه 

مسماریة، أنظر محمد أمین مثل میكروفونات اللیزر، میكروفونات التوجیھ، میكروفونات التلامس، میكروفونات -)72(
.123الخرشة، مرجع سابق، ص

محمد محمد الدسوقي الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، -)73(

.265مصر، (د س ن)، ص

التي یكفلها له القانون الجنائي، دراسة آدم عبد البدیع آدم حسین، الحق في حرمة الحیاة الخاصة و مدى الحمایة -)74(

.265، ص2000مقارنة، رسالة دكتوراه، مقدمة بجامعة القاهرة، مصر، دار المتحدة للطباعة، مصر، 

.97بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)75(

.126محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص-)76(

عه من قبل الغیر بالأذن المجردة أو هو الحدیث الذي یتم بین و هو ما یمكن سما:الحدیث الخاص المباشر-)77(

شفویاً دون استخدام أجهزة اتصال و یشمل الحدیث الذاتي الذي یجریه الشخص مع نفسه بصوت شخصین أو أكثر

: هو الحدیث الذي یتم بین شخصین أو أكثر غیرالمباشرالحدیث الخاص الغیر، مسموع، كما لو كان یسجل لنفسه، أما

.126، أنظر محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، صالاتصالأجهزة باستخداممتواجدین في مكان واحد 



لتقاط الأقوال و الصوراتجریم الفصل الثاني

34

وسریة بالمعیار الشخصي المتعلق بخصوصیةاخذ المشرع الجزائري  إذ .مكان خاص أوعام 

فالعبرة لیست دیث في مكان خاصالمكالمة لا المعیار الموضوعي المتعلق بصدور الح أوالحدیث 

أسراراكان الحدیث خاصا یحوي بل بطبیعة الحدیث موضوع الجریمة، فإذابطبیعة المكان

إجراءومعلومات خاصة بالشخص فهنا تقوم الجریمة بصرف النظر عن المكان الذي یتم فیه 

رد حدوثها الشخصیة من خصوصیاتها بمجالأحادیثوذلك من غیر المنطقي تجرید )78(الحدیث

.)79(في الأماكن العامة

كضابط لا تتحقق )80(ولقد اخذ قانون العقوبات الفرنسي بمعیار خصوصیة المحادثات

فالضابط في تحدید الصفة الخاصة للحدیث هو طبیعة ریمة الاعتداء على الحیاة الخاصة،بدونه ج

و هو ماقررته )81(دمةالوسیلة المستخ أوو لیس طبیعة المكان  أطرافهالموضوع الذي یتناوله 

بكون الاعتداء على الخصوصیة 1997أكتوبر07محكمة النقض الفرنسیة بقرارها الصادر في 

باعتبار المشروعة من تهدید للحیاة الخاصةما تمثله طبیعة التوصیلات الغیر  إلىمفترض بالنظر 

.)82(یناختراق الحیاة الخاصة للأشخاص المستمع إلىهذا السلوك یؤدي بالضرورة  أن

و لقد وفق المشرع الجزائري عندما اخذ بعین الاعتبار المعیار الشخصي بتجریم التقاط 

العبرة من التجریم هو حمایة حرمة الحیاة الخاصة  إذ أو نقل الحدیث الخاص،تسجیل  أو    

 إلىیلتجأ الشخص  أنفمن غیر المعقول خلال الحدیث و لو تم في مكان عام،للأشخاص من 

من الحمایة الجنائیة لهذا الحدیث.حتى یستفیدإجراء حدیث خاص،خاص كلما أراد مكان 

بسلوكیات  أطرافه أوو یكون الحدیث خاصا المجرى في مكان عام متى عبّر عنه صاحبه 

كان هذا الحدیث  إذاغیر انه یث خاصا كأن یتم بصوت منخفض مثلا،توحي بكون هذا الحد

شخص قریب منهما تبعا لظروف و ملابسات  لأيلعام یمكن وصوله المتفوه به في المكان ا

المجردة لانعدام شرط التنصت بالأذنفلا مجال لتجریم استراق السمع ، صدوره بصوت مرتفع مثلا

أنظر عكس هذا الرأي، أحمد محمد حسان، الحمایة القانونیة للمحادثات الهاتفیة و الشخصیة ضدّ التنصت و -)78(

.322، ص2002عدد السابع، التسجیل الالكتروني، مقال منشور بمجلة كلیة الدراسات العلیا، مصر، ال

.221طارق صدیق رشید كَه ردى، مرجع سابق، ص-)79(
(80)-Jean Pradel, Michel Danti –Juan, manuel de droit pénal spécial, Editions Cujas, paris,3éme éd, 2004,
p220 ;221 .

، 2سة بشخصیه، دار النهضة العربیة، القاهرة، طالماالتلیفونیةطارق سرور، حق المجني علیه في تسجیل المحادثات -)81(

   .19؛18، ص ص2004

عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، (دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة)، منشورات -)82(

.518، ص2012الحلبي الحقوقیة، بیروت، 



لتقاط الأقوال و الصوراتجریم الفصل الثاني

35

بأیة نقل هذا الحدیث  أوقام هذا المستمع بتسجیل  إذاطالما انه لم یتم عن طریق الخلسة بینما 

ریمة و یسأل مقترفها عنها قانونا. فهنا ترتكب الجوسیلة كانت، 

رابعا:ارتكاب الجریمة من دون رضا المجني علیه.

الخاصة الأحادیث أوالنقل للمكالمات  أوالتسجیل  أویشترط لتجریم فعل الالتقاط 

فالرضا أن یتم ذلك من دون رضا صاحب الشأن، لان رضا المجني علیه یبیح الفعل،السریة  أو

من عناصر الركن المادي للجریمة الذي ینتفي بتوافر هذا الرضا. فلا یتصور ارتكاب یعدّ عنصرا 

ومن هنا كان عدم الرضا عنصرًا )83(كان المجني علیه غیر راض عن تلك الأفعال إذا إلاالجریمة 

و تخلف هذا العنصر یحول اً في النموذج القانوني للجریمة، أي عنصراً في الركن المادي،مادیّ 

الرضا ینفي وجود الجریمة و یحول دون عقاب المتهم لا لوجود فانتفاء)84(تمال هذا الركندون اك

و هو الركن المادي افر احد الأركان المكونة للجریمة،بل لعدم تو الإباحة،سبب من أسباب 

.)85(لها

:أمرینف الج بین ع  من ق226/1و قد میز المشرع الفرنسي في المادة 

مرأى و مسمع الثاني فهو الالتقاط على أماب الشأن،الحدیث دون علم صاحأولهما التقاط 

فالحالة الأولى تمثل الغالبیة العظمى في الواقع العلمي و یعني ذلك تجریم تلك من المجني علیه،

أو السریة دون الخاصة الأحادیث أونقل للمكالمات  أوالتسجیل  أوالأفعال المتعلقة بالالتقاط 

دون علمه بذلك أي انه تم الالتقاط دون علم المجني و هو ما یفسر دون موافقته على و  موافقته،

الأحادیثنقل المكالمات و  أوالتسجیل  أوتقع صورة الالتقاط  أنالحالة الثانیة فهي أماذلك.

بعلمه و لكن دون رضا منه. أوالخاصة على مرأى و مسمع من المجني علیه 

أن الالتقاط          طالما ي علیه، قد افترض رضا المجنالمشرع  أنو یستفاد من ذلك 

أو النقل تم بعلمه و على مرأى منه، و لم یعترض صاحب الشأن، و یكون الرضا التسجیل  أو

یكون واقعیا و حقیقیا رضاء المجني علیه و لو صدر ذلك مع علمه. أندون  مفترضا فقط،

   .356ص، 268محمود نجیب حسني، مرجع سابق، الفقرة-)83(

.174مرجع سابق، صالحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري،عبد الرحمان خلفي،-)84(

.99بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)85(
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صاحبها  إذني حیث ذكر"بغیر و هو الاتجاه الذي ذهب الیه المشرع الجزائر 

الجریمة تقوم في حال توافر عدم الرضا من المجني علیه و لو كان عالما  أنأي  ،)86(رضاه" أو

كان ذلك بغیر علمه و دون رضاه. أوبذلك 

یشكل -حسبه-اعتبر الدكتور عبد الرحمان خلفي أن هذا الاستعمال" مجرد لغو و زیادة لا مبرر لها لأن الفعل-)86(

رد قیام الجاني بعملیة التنصت أو التسجیل أو النقل، فإن كان یسبقه إذن، فلا نكون أمام جریمة أصلاً لعدم جریمة بمج

اكتمال الركن المادي، أما إذا كان الرضا لاحقاً على الفعل فلیس له من أثر على الجریمة، لأن الواقعة المجرمة لها زمانها 

صراً للفعل فلا یعتد به" أنظر عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى و مكانها، فالرضا إذا لم یكن سابقاً أو معا

.520كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص
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الفرع الثاني

الركن المعنوي

السریة هي جریمة  أوالخاصة الأحادیث أوالنقل للمكالمات  أوالتسجیل  أوجریمة الالتقاط 

وهو یقوم على عنصرین هما العلم لمعنوي صورة القصد الجنائي العام،یتخذ فیه الركن ا،عمدیة

.)87(و الإرادة

جانب القصد  إلىولكن هناك فئة من الجرائم یتطلب قیام القصد بشأنها توافر قصد خاص 

قصد خاصإلیهیضاف  أنیلزم إنماو  صد العام لتوافر مثل هذه الجرائم،العام فلا یكفي الق

 إلىینصرفان إنماو  أركان الجریمة إلىعلى علم و إرادة لا ینصرفان الآخرو الذي ینطوي هو 

.)88(وقائع أخرى لا تدخل ضمن عناصر الجریمة

و قد اختلف الفقه حول مدلول القصد الجنائي الذي یتطلبه المشرع في جریمة التقاط 

اتجاهین: إلىو في هذا انقسم الفقه نقل المحادثات الخاصة، أوتسجیل  أو

.أولا: توافر القصد الخاص و العام

قاط الحدیث من جرائم القصد الخاص، التي تتطلب جریمة الت أنیرى أصحاب هذا الاتجاه 

ویشمل القصد الخاص في اتجاه إرادة  على توافر القصد الجنائي العام،فضلاتوافر هذا القصد،

فالقصد الخاص أو المساسبالانتهاك )89(الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للغیر إلىاني الج

.)90(هنا هو الباعث على ارتكاب الجریمة

بالمقابل أنها إلا إلى الدوافع،النصوص تستبعد الرجوع أحكام أنكان صحیحاً  إنو 

یكون هناك  أنه الصفة تقتضي وهذ د اعتدى عمداً على الحیاة الخاصة،یكون الفاعل ق أنتقتضي 

)91(.قصد عام و قصد خاص

.642، ص1986فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، -)87(

.101بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص-)88(

.261محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص-)89(

.270محمد محمد الدسوقي الشهاوي، مرجع سابق، ص-)90(
.540آدم عبد البدیع آدم، مرجع سابق، ص-)91(
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.ثانیا: توافر القصد العام فقط

یعلم  أنأي  د العام بعنصریه العلم و الإرادة،انه یكفي توافر القص إلىذهب هذا الاتجاه 

ة التي لها صفالأحادیث أونقل للمكالمات  أوتسجیل  أومن التقاط یأتیهاالمتهم بان الأفعال التي 

بأیة تقنیة كانت، هي أفعال ذات طابع سري من دون موافقة صاحب الشأن و  أوالخصوصیة 

یشمل كل  أنفالعلم یجب  هذه العناصر ینفي القصد الجنائي،و انتفاء العلم بأحدمجرمة قانونا،

ارتكاب النشاط  إلى إرادتهتتجه  أنو  ،)92(العناصر التي یتضمنها النموذج القانوني للجریمة

الغیر الخاصة لأحادیث أوالنقل لمكالمات  أوالتسجیل  أوالمتمثل في الالتقاط جراميالإ

السریة. أو

ومنه فإن مجرد إتیان الإجرامي،ارتكاب السلوك إثباتهذا الاتجاه انه یكفي أنصارو یرى 

 أنك بأنه یكفي ومنهم من یرى تأییداً لذلألفة الحیاة الخاصة،ذلك السلوك یؤكد حدوث اعتداء 

قصد خاص إلىهذه الجریمة لا تحتاج  أنو  سلوك غیر مشروع،یكون الجاني عالما بارتكاب

إحداث  إلىاتجاه الإرادة  إلااعتداء على حرمة الحیاة الخاصة ما هو  إلىاتجاه الإرادة  أنذلك 

ر إبراهیم عید نایل و هذا كما یراه الدكتو النتیجة الغیر المشروعة، و هو عنصر في القصد العام،

.)93(والذي یؤیده في الرأي الدكتور محمد أمین الخرشة

الاعتداء إلىیتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني  أنلذلك وجب 

303د بالمادة و هذا لما تضمنه النص العقابي نفسه الوار على حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص،

الذي اشترط صراحة تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص"یعاقب مكرر من ق الع الج،

و بأیة تقنیة كانت و ذلك:،كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاصبالحبس... 

رضاه أوصاحبها  إذنبغیر أو سریة،خاصة أحادیث أونقل مكالمات  أوتسجیل  أوبالالتقاط -1

ضرورة توافر القصد ني تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة كفیل بفاشتراط النص القانو ...."،2

السالف الإجراميفضلا على القصد الجنائي العام من علم بكافة عناصر النشاط الجنائي الخاص،

تحقیق النتیجة الجرمیة  إلىو إرادة حرّة وص علیها بالنص القانوني المذكور،ذكرها أعلاه و المنص

السریة للأشخاص. أوالخاصة الأحادیث أونقل المكالمات  أوتسجیل  أوبالتقاط 

ما التقطه  أواستعمال ذلك التسجیل  إلىاتجاه إرادة الجاني  إلىفالقصد الخاص یرمي 

المساس بحرمة الحیاة الخاصة  إلىبالوصول أو سریة،خاصة أحادیث أونقله من مكالمات  أو

.175مرجع سابق، صالحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري،عبد الرحمان خلفي،-)92(

.262أمین الخرشة، مرجع سابق، صهذه الآراء مشار إلیها عند محمد-)93(
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الباعث  أوو هو الغایة أو السري،الحدیث الخاص  ذلك أوللأشخاص أصحاب تلك المكالمة 

.)94(لتلك الجریمةالإجراميالمرجو من وراء إتیان أحد عناصر النشاط 

المطلب الثاني

إجراءات المتابعة و العقاب

تسجیل أوتحدید إجراءات المتابعة بجریمة التقاط  إلىنتطرق للدراسة في هذا المطلب 

الجزاء المقرّر  أوالعقوبة  إلىثم أو السریة.(الفرع الأول)،الخاصة حادیثالأ أونقل المكالمات  أو

و المسلط بشأن هذه الجریمة.(الفرع الثاني).

الفرع الأول

إجراءات المتابعة

نقل  أوتسجیل  أوتتم إجراءات المتابعة بجریمة التقاط  أنلم یشترط المشرع الجزائري 

المتابعة تتم  أن إذ ریة، بناءا على شكوى المجني علیه،أو السالخاصة الأحادیث أوللمكالمات 

وفقا للإجراءات العادیة لتحریك الدعوى العمومیة.

قیّدت تحریك الدعوى ت المقارنة بما فیها مصر و فرنسا،اغلب التشریعا أنفي حین نجد 

على  العامة،أمام النیابة أوالقضائیة الضبطیةأمامالجنائیة على شرط تقدیم المجني علیه لشكوى 

وذلك الشرط یعود ،)95(تكون مكتوبة أنتكون صریحة و غیر معلقة على شرط. و لا یشترط  أن

.)96(الطبیعة الخاصة لهذه الجریمة إلى

المتابعة بناءا على شكوى یحذو المشرع الجزائري حذو تلك التشریعات في تقیید أنو یجب 

و بموجبه یتم وضع حد لإجراءات المتابعة الصفح،قرر أحقیّة هذا الأخیر في طالما انهالضحیة،

مكرر303الفقرة الأخیرة من المادةأحكام إلىالجزائیة في أي مرحلة كانت علیها الدعوى استنادا 

قاضي أمام أوالنیابة العامة أمامسواء الضحیة حدّاً للمتابعة الجزائیة"،من ق الع:"ویضع صفح 

هذا الصفح ینجر عنه انقضاء الدعوى العمومیة طبقا  أنلما قاضي الحكم و طاأمام أوالتحقیق 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على انه "تنقضي 6الفقرة الثالثة من المادة لأحكام

كانت هذه الأخیرة شرطا لازما للمتابعة". إذاالدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى 

.102،103بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، ص ص-)94(
.175مرجع سابق، صالحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري،عبد الرحمان خلفي،-)95(

.262محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص-)96(
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الفرع الثاني

العقوبة

الخاصة الأحادیث أونقل المكالمات  أوتسجیل  أوالمقرّرة لجریمة التقاط عن العقوبة أما

 إذاما السریة فقد أورد المشرع الجزائري عدّة عقوبات جزائیة بحسب الشخص مرتكب الجریمة أو

و نتناولها كما یلي:أو معنویا،كان شخصاً طبیعیا 

أولا: بالنسبة للشخص الطبیعي.

ق الع الجزاءات المسلطة على الشخص الطبیعي و تتمثل مكرر من 303حددت المادة 

أشهر    )06یساوي ستة (أدنىبالحبس لمدة زمنیة تتراوح بین حد قوبة السالبة للحریة،في الع

و كذا عقوبة الغرامة المالیة التي تتراوح هي الأخرى من ) سنوات،03و حد أقصى یساوي ثلاث(

  دج. 300,000 إلىدج  50,000

من ق الع جواز توقیع عقوبة تكمیلیة بالحظر على 2مكرر303رت المادة كما قرّ 

من الحقوق المنصوص علیها في نص أكثر أوبممارسة حق المحكوم علیه من اجل هذه الجریمة،

المادة 

) سنوات.05لمدة لا تتجاوز خمس()97(من القانون نفسه1مكرر9

حكم الإدانة طبقاً للكیفیات المبینة من ق الع جواز نشر 2مكرر303كما قررت المادة 

)98(من القانون نفسه18بالمادة 

ثانیا: بالنسبة للشخص المعنوي.

و فیما یتعلق بالشخص المعنوي عندما یكون مسؤولا جزائیا عن الأفعال الجرمیة طبقا 

من الق 3مكرر303مكرر من ق الع فقد نصت المادة 51للشروط المنصوص علیها في المادة 

18على العقوبة المتمثلة في الغرامة المالیة حسب الكیفیات النصوص علیها في المادة نفسه 

على أنه:  1ر مكر 9إذ تنص الفقرة الأولى من المادة -)97(

"یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في:                                   

الانتخابالحرمان من حق -2العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة، -1

عدم الأهلیة لأن یكون مساعداً محلفا، أو خبیراً، أو شاهداً أمام القضاء إلا على -3أي وسام، أو الترشح و من حمل 

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدریس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم -4، الاستدلالسبیل 

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها"-6وصیّاً أو قیّماً، عدم الأهلیة لأن یكون -5بوصفه أستاذاً أو مدرساً أو مراقبا، 

على أنه:"للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله 18تنص المادة -)98(

لى نفقة المحكوم علیه، على أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، و ذلك كله ع

.تجاوز مدة التعلیق شهراً واحداً"لهذا الغرض و ألا تبالإدانةألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم 
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) مرات الحد الأقصى المقرر على 5خمس( إلى) 1الغرامة تساوي من مرة( أنمكرر التي قررت 

  دج.1,500,000 إلىدج 300,000یساوي )99(الشخص الطبیعي

ى تطبیقها عند الاقتضاءالمنصوص عل2مكرر18المادة أحكام أنمع الملاحظ 

نص قانون العقوبات أنلا علاقة لها بجریمة الحال طالما و المذكور أعلاه،3مكرر303بالمادة

.)100(مكرر على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي303بمادته 

على الشخص -من ق الع توقیع3مكرر303كما قررت الفقرة الأخیرة من المادة 

مكرر من 18من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة أكثر أوعقوبة -المعنوي

.)101(القانون نفسه

أو من من الشخص الطبیعي سواءكما یعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجریمة 

من ق الع الج بالعقوبات ذاتها المقررة 2مكرر/303بناء على نص المادة الشخص المعنوي،

للجریمة التامة.

مكرر على أنه:" باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون 51فتنص المادة -)99(

ولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما العام، یكون الشخص المعنوي مسؤ 

ینص القانون على ذلك.

الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال".مساءلةإن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع 

ص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین على أنه:" عندما لا ین2مكرر 18إذ تنص المادة -)100(

مكرر،فإن الحد الأقصى 51الجزائیة للشخص المعنوي طبقاً لأحكام المادة  ةالمسؤولیسواء في الجنایات أو الجنح، و قامت 

للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي:

دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.2,000.000-

دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت.1,000,000-

دج بالنسبة للجنحة" .500,000-

:الآتیةمكرر العقوبات التكمیلیة 18إذ حددت المادة -)101(

حل الشخص المعنوي.-

) سنوات.05أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (غلق المؤسسة -

) سنوات.05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس (-

بشكل مباشر، أو غیر مباشر، نهائیاً أو لمدة لا تتجاوز خمس اجتماعیةالمنع من مزاولة نشاط أو عدّة أنشطة مهنیة أو -

) سنوات.05(

الجریمة أو نتج عنها.ارتكابفي  ملاستعمصادرة الشيء الذي -

نشر و تعلیق حكم الإدانة .-

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى -

بمناسبته.ارتكبتالجریمة أو الذي 
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إتلافبضرورة  الإطلاقالمشرع الجزائري لم یشر و لم ینص على  أنیر بالذكر و الجد

كان التسجیل  فإذا صادرة الشيء المستعمل في الجریمة،التسجیل محل الجریمة و اكتفى فقط بم

فلا مجال أو النقل،التسجیل  أوموضوعا على الجهاز الذي تم بموجبه إتیان الجریمة بالالتقاط 

التسجیلإتلافون تحصیل حاصل بمصادرة هذا الجهاز و بعد القیام بعملیة الذي یكللإتلاف

التي تم بموجبها ارتكاب كان التسجیل موجودا على دعامة أخرى غیر إذایثور الإشكال إنماو 

المشرع أكد  أنو حبذا لو إتلاف ذلك التسجیل،فانه یكون من الضروري جدا النص على الجریمة،

حتى لا یتم لشيء المستعمل في ارتكاب الجریمة،و لو تمت المصادرة لالإتلافعلى هذا 

استعمال هذا التسجیل من جدید. 
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المبحث الثاني

نقل الصورة أوتسجیل  أوتجریم التقاط  

حرص المشرع الجزائري على حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص من خلال تجریم التقاط

جرم هذه الأفعال من خلال البند الثاني من الفقرة  إذ ،نقل صورهم في مكان خاص أوتسجیل  أو

مكرر من ق الع بنصها:303الأولى من المادة

إلى دج  50,000) سنوات و بغرامة من03ثلاث( إلى أشهر)06"یعاقب بالحبس من ستة(

تقنیة كانت وذلك:بأیةكل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص دج، 300,000

1-........................................................................................

.)102(رضاه " أوصاحبها  إذنبغیر ،نقل صورة لشخص في مكان خاص أوتسجیل  أوبالتقاط -2

هذا النص یتبین لقیام هذه الجریمة ضرورة توافر الأركان المتمثلة في المادي  إلىو بالرجوع 

والجزاء المقرر لها.، عنويو الم

المطلب الأول

الجریمة أركان

كانت  إذا إلاالذكر لا تكون هناك جریمة و لا یقع تجریم على هذه الأخیرة أسلفناكما 

نقل للصورة لا بد من قیام هذه الجریمة  أوتسجیل  أومعینة و لتجریم التقاط  أركانقامت على  أو

303الركن الشرعي المنصوص علیه في المادة  إلىالمعنوي (إضافة یتوافر ركنیها: المادي و

مكرر من قانون العقوبات الجزائري).

ي جاءت صیاغتها كما یلي:من قانون العقوبات الفرنسي الت1-226و تقابلها المادة -)102(
« Est puni d’un d’emprisonnement et de 45000 euros d’amande le fait, au moyen d’un procédé quelque,
volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° …………………………………………………………………………….. ;
2°En fiscant Enregistrant on transmettant, sans le consentement de celle-ci, L’image d’une personne se trouvant
un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au sur des intéressés sans qu’ils s’y
soient opposée, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé . »

www. Legi France .gouv-fr أنظر المرقع الالكتروني

كما أن فعل الحصول على صورة الشخص من دون إذنه أمر تجرمه كثیر من التشریعات في القانون المقارن مثل قانون 

، القانون الجنائي البرازیلي بالمادة 179/4ب، قانون العقوبات السویسري بالمادة مكرر فقرة 309العقوبات المصري بالمادة 

.191)، ص77، أنظر عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، (الهامش 139و القانون الجنائي الهولندي بالمادة 162
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الفرع الأول

الركن المادي

و یتخذ صورة من الإجراميالجاني للنشاط بإتیانالركن المادي لهذه الجریمة یتوافر  إن

ریع الفرنسي و هي الالتقاط الصور الثلاث الواردة في كل من التشریع الجزائري و التش

النقل لصورة شخص الموجود في مكان خاص دون رضاه باستعمال وسیلة  أوالتسجیل  أو

ط و هي الالتقاالإجراميالتشریع المصري فقد اخذ بصورتین فقط السلوك أما، أو تقنیة مهما كانت

تتوافر أربعة عناصر في الركن  أنه یجب وعلیه فانو النقل لصورة شخص في مكان خاص،

المادي و هي:

.الإجراميالسلوك -1

وسیلة ارتكاب الجریمة.-2

المكان الخاص.-3

المجني علیه. إذن أوعدم رضا -4

.الإجراميأولا: النشاط 

بتحقق و بتوافر تلك الصور الثلاث و هي: الالتقاط الإجراميالسلوك  أویتعلق هذا الفعل 

و هو الاتجاه الذي ذهب الیه كل من ة شخص في مكان خاص،النقل لصور  أوجیل التس أو

اكتفى فقط بصورتین هما: الالتقاط أما المشرع المصري،شریع الجزائري و التشریع الفرنسي،الت

التسجیل یدخل  أنولعل العلة في ذلك هو اعتبار و النقل لصورة الشخص في مكان خاص،

آخر. فهي تخضع مكان  إلىهي تعني تحویل الصورة من مكان الالتقاط ضمن صورة النقل التي

الالتقاط للصورة فهو یعني" أمالذي أخذ به الفقه الجنائي المصري،وهو الرأي ا للتسجیل قبل نقلها،

,یعني" تثبیتها على أخذهابمفهوم ویقصد بالتقاط الصورة المحقق،)103(من حیث لا یحسّ"الأخذ

ي لصورة المجني علیه في مكان خاصیقوم الركن المادي بمجرد التقاط الجانو  )104(مادة حساسة"

خاصة بذلك الصورة في هیئة إیجابیة على الدعامة المادیة ال إظهارأي بمجرد تثبیتها ولا یعدّ 

الجریمة تقع كاملة في ركنها المادي رغم قدرة الجاني  أنوهو ما یعني عنصرا في الركن المادي،

و تقع الجریمة أیضا رغم لإظهار الصورة الكامنةمن الناحیة الفنیة على معالجة الصورة كیمیائیا 

.160جمال عبد الناصر عجالي، مرجع سابق، ص-)103(

.763أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص-)104(
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لتغییر الصورة و جعلها قیام الجاني بتشویه الصورة بعد التقاطها من خلال عبثه بالصورة كیمیائیا

الحقیقیة التي تم التقاطها.اختلافا عن الصورةأكثر

فهي تعني حفظ الصورة على الإجرامي هي تسجیل الصور، الصورة الثانیة في النشاط أما

بعد التسجیل في أي وقت إلیهالیتم المشاهدة أو التقنیة المستعملة في ذلك،الوسیلة  أوالجهاز 

.آخر

ي مكان مختلف عن د ففهي تعني تمكین شخص یوجو فیما یتعلق بالنقل في الصورة،

یكون  أنو یستوي طلاع على صورته،من الاالمكان الخاص، الذي یوجد فیه المجني علیه،

خاصاً. أوالمكان الذي تنتقل الیه الصورة مكانا عاما 

.ثانیا: وسیلة ارتكاب الجریمة

المشرع أمابأیة وسیلة"،شرع الفرنسي أورد "ة تقنیة" و المالجزائري ذكر"بأیفالمشرع 

جهاز من الأجهزة أیا كان نوعها" ما یقصد التوسیع لاحتواء كل باستخداملمصري فقد جاء" ا

لإتیان فعل الاعتداء فضلا عن استعمال الوسائل التقلیدیة ئل العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة،الوسا

.)105(في مكان خاصإنسانبما فیها استخدام الریشة في رسم على الصورة،

في الالتقاط الإجراميحصر المشرع للنشاط  أنرى بعض الفقه و في هذا المقام ی

و علیه فإن الجریمة لا تقع حسبهم آلة، أوالنقل یعني بداهة ضرورة وجود أداة  أو التسجیل  أو

بمجرد ملاحقة الشخص بالعین لمعرفة سلوكه حتى و لو كان  أوبمجرد التجسس بالعین المجردة 

حفظها  أولیس من شأن ذلك تثبیت الصورة  إذ أو بعید المدى،ار قریب ذلك باستعمال منظ

نافذة مفتوحة  أواطلع شخص من خلال ثقب الباب  إذاو من ثمة فان الجریمة لا تتحقق نقلها أو

حتى و لو كان هذا الأخیر في وضع مخجل, و لا یغیر من هذا الحكم في شيء أن آخرعلى 

.)106(لناس ما شاهدها إلىیروي هذا الشخص 

فإنه من عدم تجریم المشرع لمشاهدة الشخص و هو في غیر انه و على العكس من ذلك،

هذا الفاعل قام برسم ما  أنیختلف لو الأمر أن إلا خاص باستخدام العین المجرّدة فقط،مكان 

تصویر  آلة أوهذا الفاعل استخدم المنظار  أن أو أي شخص من رؤیة ذلك الرسم،شاهده لیتمكن 

 أن إذكامیرا مخصصین لالتقاط الصور من أماكن بعیدة و كلها تعدّ من بین التقنیات الحدیثة  أو

.89هشام محمد فرید، مرجع سابق، ص-)105(

.527ص مرجع سابق،،ي الشكوى كقید على المتابعة الجزائیةالحق فعبد الرحمان الدراجي خلفي، -)106(
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حتى و لو لم أداة تقریب الصورة البعیدة،ذلك الالتقاط ما كان لیحدث لولا تلك الوسیلة المتمثلة في 

الفیدیو. أویتم تسجیل تلك الصورة 

الإجرامي ع الوسیلة المستعملة في إتیان النشاط أراد من خلال توسیأن المشرع،كما 

ي یطمئن الیه من تطفل الذ أثناء تواجده بالمكان الخاص،حمایة حرمة الحیاة الخاصة للشخص 

كان  أنلاسیما تشاهد الشخص في ذلك المكان الخاص،  أنفما كان للعین المجردة الغیر علیه،

بعیدا عن حدود الرؤیة بهذه العین المجردة.

لثا: المكان الخاص.ثا

تكون صورة  أن لإعمالهاالحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة عن طریق التصویر یشترط  إن

و لا یشترط وضعاً معیناً أو تم نقلها و هو في مكان خاص،سجلت  أوالمجني علیه قد التقطت 

سواء كان تقع الجریمة مهما كان مظهره إذ أو نقل صورته،التسجیل  أوالالتقاط أثناءللشخص 

.)107(لا أممحتشماً 

و طالما اعتبر المشرع الجزائري عنصر المكان الخاص احد عناصر الركن المادي فإن 

مسالة في غایة الأهمیة یترتب علیها قیام أو عاماً،خاصاً باعتبارهمسألة تحدید هذا المكان و 

مكان ضروریة لتحدید نطاق الحمایة خصوصیة ال أنلا سیما و أو انتفاء الجریمة محل الدراسة،

.)108(نقل صورهم أوتسجیل  أوالجنائیة للأشخاص ضد التقاط 

ما تم تصویره ، إذا)109(فلا یبسط القانون الحمایة لمن یوجد في مكان عامو تطبیقا لذلك،

سجلت كما سبق الذكر أعلاه. أونقلت صورته  أو

هشام محمد فرید، مرجع سابق، ص92. -(107)

بن ذیاب عبد المالك، مرجع سابق، 104. -(108 )

(109)- المكان العام: هو كل مكان یمكن ار تیاده من قبل الجمهور، سواء كان ذلك بمقابل أو بغیر مقابل، و سواء كان 

ثلاثة أنواع هي: إلىالدخول منوطاً بشرط أم لا، و ینقسم المكان العام 

یها في حریةالأماكن العامة بطبیعتها: و یقصد بها الأماكن التي تكون معدة منذ إنشاءها لدخول الجمهور، وتردده عل-1

).ةالمفتوح، المنتزهات، الحدائق ( المیادین  

ممنوعا في في أوقات معینة، ویكون الدخول إلیهابارتیادهاالأماكن العامة بالتخصیص: و هي الأماكن التي یسمح -2

غیر هذه الأوقات المحددة (دور العبادة، دور السینما).

وائف مقصوراً على أفراد و طارتیادهامر الأماكن العامة بالمصادفة: و هي بحسب الأصل أماكن خاصة ، و یكون أ-3

اریة)، مشار و الدخول فیها،(مدارس، السجون، نوادي، المحالات التجارتیادهمعینة، إلا أنه یباح للجمهور بصفة عارضة 

.180)، ص1الیه عند محمد أمین الخرشة،(الهامش 
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اتجاهین:  إلىو انقسم لمكان الخاص،ي تحدید المقصود من اقد اختلف الفقه الفرنسي ف و

المعیار الشخصي یقوم على أساس  أنأولهما اخذ بالمفهوم الشخصي و هو اتجاه یرى أنصاره 

خاص؟ أمهل هو عام و هو الذي یبین طبیعة هذا المكان،أو إرادته،رضاء صاحب الشأن 

ظرات من الخارج یفسر على انه "كل مكان مغلق یتعذر بلوغه بن أنو المكان الخاص یجب 

أي انه بمثابة دائرة خاصة منتفع"،ال أوالمستغل  أومالكه  إذنو یكون دخوله متوقفا على 

و محددة.

برضا صاحب  إلاالمكان الخاص هو الذي لا یكون بمقدور الغیر دخوله  أنكما قیل 

دخوله متوقفا على رضا انه یوجد مكان خاص حیث یكون  إلىالشأن. وقد ذهب فقیه آخر 

الشخص الذي یستغله.

حیث یذهب عدد ذي أخذ بالمفهوم الموضوعي للمكان،الرأي الثاني: فهو الاتجاه الأما

تحدید المكان الخاص بناءا على تعداد صور المكان العام و منها: الشارع إلىقلیل من الفقه 

و على عكس  ي نطاق تطبیق القانون،ن لا تدخل فو هذه الأماكالحدیقة، المیادین و الملاعب،

من ذلك فإن الأماكن الخاصة بطبیعتها تخضع للحمایة و منها المسكن.

ماكن الخاصة دون بسط حمایتها على الأ إلىوبذلك فقد اتجهت التشریعات القانونیة 

ي شرع الجنائوهو ما یؤكد إقرار المعلى توجهات غالبیة الفقه الجنائي، بناءا الأماكن العامة،

فكل مكان مغلق یعدّ مكانا خاصا بناءا على المعیار الشخصي للمكان،لمفهوم المكان الخاص،

عكسه. أومع توافر شرط رضاء المجني علیه في دخوله 

رابعا: عدم رضاء المجني علیه.

لقیام جریمة التقاط ئري على غرار التشریعات المقارنة،اشترط قانون العقوبات الجزا

مكرر منه303نقل صورة الشخص في مكان خاص المنصوص علیها في المادة أوتسجیل  أو

رضاء هذا الأخیر یحول دون قیام هذه  أنأي  لك الأفعال من دون رضا هذا الشخص،تتم ت أن

ومن كان المجني علیه غیر راض عن تلك الأفعال إذا إلافلا یتصور ارتكاب الجریمة ، الجریمة

ا مادیا في النموذج القانوني للجریمة، أي احد عناصر الركن الماديهنا كان عدم الرضا عنصر 

الرضا ینفي وجود الجریمة ویحول فانتفاء، )110(و تخلف هذا العنصر یحول دون اكتمال هذا الركن

بل لعدم توافر أحد الأركان المكونة للجریمةالإباحةسباب ون عقاب المتهم لا لوجود سبب من أد

  لها.وهو الركن المادي 

محمد محمد الدسوقي الشهاوي، مرجع سابق، ص267. -(110)
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النقل، فإن كان سابقا له  أوالتسجیل  أویكون الرضا متزامنا لفعل الالتقاط  أنو یجب 

.)111(یظل هذا الرضا قائما حتى لحظة وقوع الفعل أنفیشترط 

كان الرضا لاحقا على إتیان الفعل؛ فإن الجریمة تقوم بأركانها لصراحة  إذاو نلاحظ انه 

الفعل لا بد  أنرضاه، أي  أون دون إذن صاحب الصورة النص العقابي من خلال تجریمه للفعل م

یتم بعد الحصول على هذا الرضا و لیس قبله، و لكون المشرّع الجزائري لم یقیّد تحریك  أنو 

و حتى ینتج الدعوى العمومیة بضرورة شكوى المضرور؛ بل انه تركها للقواعد العامة في تحریكها

یتم في شكل صفح الضحیة نفسه حتى یتم وضع  أنبد و بالنسبة للدعوى لاأثره قاللاحالرضا 

حد للمتابعة الجزائیة، فإذا صدر الرضا من طرف المجني علیه بعد قیام و لم یصفح عن المتهم 

یكون الصفح صریحا وواضحاً معبراً عن مدلوله، لكونه لا یعبر  أننال هذا الأخیر جزاءه، فیشترط 

در اتجاه المتهم، رغم كونه غیر راض عما اقترفه هذا عن الرضا بقدر ما یعبر عن عفوه الصا

أماالمعاصر لتلك الأفعال ینفي عنها وصف الجریمة بتاتا.   أوالمتهم من أفعال، فالرضا السابق 

الصفح فتقوم الجریمة رغم ذلك، و ینتج بوضع حد للمتابعة الجزائیة طبقا للفقرة الثالثة و الأخیرة 

مكرر من ق الع .303من الم 

المحاكم الفرنسیة بمعیار الرضا، حیث قضت بان صالة الاستقبال في الفندق أخذتو قد    

إذن من من دون الحصول على إلیهامفتوحة للكافة یستطیع الجمیع الدخول لأنهاتعد مكانا عاما 

بعد الحصول على  إلاعلى العكس من ذلك فان المكان الخاص لا یستطیع احد الدخول الیه احد و 

.)112(صاحبه إذن

یقع حسب الإثباتو باعتبار عدم الرضا عنصرا في الركن المادي للجریمة، فان عبء 

.)113(يفي المواد الجنائیة على عاتق النیابة العامة و المدعى المدنللإثباتالقاعدة العامة 

في هذه الحالة واقعة سلبیة الإثباتمع ذلك یرى جانب من الفقه الفرنسي انه لما كان موضوع 

المدعي المدني إقامة الدلیل علیها  أویكاد یستحیل في بعض الأحیان على سلطة الاتهام  أویتعذر 

رضا المجني علیه إثباتفیكون علیه )114(المتهم إلىیرتفع عن كاهلها و ینتقل الإثباتفان عبء 

محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، 268 -(111)

جانفي 1980، مشار إلیه عند محمد محمد الدسوقي الشهاوي، مرجع سابق،  نقض فرنسي صادر بتاریخ 5 -(112)

.276ص  

الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري، مرجع سابق، ص ص179،180. عبد الرحمان خلفي، -(113)

و تعبیراً عن ذلك جاء في حكم محكمة باریس الابتدائیة في 4 جوان 1976، أن من ینشر الصورة هو الذي یقع  -(114)

.95علیه عبء إثبات الإذن بنشرها، أنظر عند هشام محمد فرید، مرجع سابق، ص
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یلقى  أيالر هذا  أن إلایستعین في ذلك بكافة الطرق،  أننقل صورته، وله  أوتسجیل  أوبالتقاط 

.)115(اعتراضا من بعض الفقه لما فیه من افتئات على الأصل العام في المتهم و هو البراءة

إتیان الجریمة هو عمل إیجابي ورد استثناءا على الأصل العام المتمثل في قرینة  أنو نجد 

یثبته أنبرائته استنادا علیها فیجب من یدعي خلاف الأصل بإثباتالمتهم  إلزامالبراءة  فلا یمكن 

وجود الرضا هو استثناء على الأصل العام الذي یقتضي انتفاء الرضا لخصوصیة الحق  أنكذلك 

محل الحمایة.

 أن  كما انه من غیر المنطقي ولا یستقیم مع روح القانون وغرض تحقیق العدالة من خلاله

طرف المتهم عكسه منإثباتسهولة أمامالمستحیل، بإثباتالنیابة  أونلزم المجني علیه 

المجني علیه  أنكل من یعتدي على حرمة الحیاة الخاصة یدفع بانعدام الدلیل على نفسه،فیصبح

 إذنقرینة البراءة تجعل من المتهم متمتعا بظلها بكونه حصل على  أنلم یرضى بذلك التصویر، و 

العكس من طرف هذا الأخیر.إثباتغایة  إلىالمجني علیه 

الذي هو احد عناصر الركن المادي في الجریمة الحالیة هو عمل ميالإجراالسلوك  أنكما 

الذي یجعل من هذه الجریمة، جریمة مادیة الأمرمادي بحت، و لا ینطوي على سلوك سلبي، 

بحتة بوجود الدعامة المحتویة على الصورة و هو في مكان خاص على وضع یوحي بعدم علمه 

كان على درایة بذلك النشاط  أننفسها، و لا یتجلى منه تسجیل الصورة  أوبالتصویر لحظة التقاط 

في وضع یجعله قادرا على الاعتراض علیه.

یشترط شكلا محددا من الرضا، بل یعتبر الرضا موجودا  أنو في هذا المنوال لا یجب 

و لو كان مفترضا مثلما نص شك، حتىأدنىبما یفید صدوره من دون مهما كان التعبیر عنه،

من ق الع الف، یكون الرضا مفترضا 226/1رع الفرنسي في الفقرة الثانیة من المادة علیه المش

و من دون  ربالأمو علم المعنیین مرأىأماممتى تمت الأفعال المنصوص علیها بهذه المادة 

. وحبذا لو اخذ المشرع الجزائري بالنص على الرضا المفترض )116(اعتراضهم رغم قدرتهم على ذلك

نقل مكالمات  أوتسجیل  أو الحدیث عن الرضا في جریمة التقاط تم اقتراحه بصدد فضلا على ما

رضاه" بعبارة ((...بغیر رضا أو  إذن صاحبهاسریة بتعدیل عبارة "بغیر  أوخاصة أحادیث أو

صاحب الشأن...)).

المرجع نفسه. -(115)

:إذ وردت صیاغة هذه الفقرة كما یلي-)116(
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y

soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé » .

WWW:انظر الموقع الإلكتروني السابق .legifrance .gouv.FR
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الفرع الثاني

الركن المعنوي

من الجرائم العمدیةنقل صورة شخص من مكان خاص أوتسجیل  أوتعتبر جریمة التقاط 

الإهمال فیتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي  أوفلا تقوم عن طریق الخطأ الغیر العمدي 

من احد الأفعال إتیانهیكون الفاعل عالما بان ما عمد  أنبعنصریه العلم و الإرادة،  فلا بد من 

الإجرامي من التقاط ط مكرر من ق الع الج المشكلة لعناصر النشا303المحددة بالمادة 

نقل صورة الشخص في مكان خاص دون رضاه، یشكل جریمة معاقبا علیها،فضلا  أوتسجیل  أو 

.)117(القیام بتلك الأفعال من دون رضا الشخص صاحب الصورة إلىالحرة إرادتهعلى توجه 

مكان خاص و لذلك لا تقع هذه الجریمة على من یترك سهواً جهاز تصویره مفتوحا في 

السائح الذي یعتقد انه یقوم بتصویر اثر تذكاري  أنفینقل صورة شخص في هذا المكان، كما 

یتعلق بمنظر داخل مكان الأمر أنتبین بعد ذلك  إذاتاریخي لا یقع تحت طائلة العقاب 

.)118(خاص

الجریمة تتم عن طریق تعمد المساس بحرمة أنالمشرع الجزائري قد أورد  أنو الملاحظ 

الحیاة الخاصة للأشخاص من خلال صورتي التجریم بما فیهما الجریمة محل الدراسة الحالیة، مما 

اشتراط توافر القصد الخاص فضلا عن  إلىیثیر الجدل حول مدى اعتبار نیة المشرع انصرفت 

القصد الجنائي العام.

یمة، لكن یرى بعض التشریعات المقارنة لم تحدد نوع القصد الجنائي المطلوب لقیام الجر  إن

 أن إذ  القصد في هذه الحالة یتمثل في نیة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للغیر أنالفقه  و 

"CHAVANNEالفقیهین الفرنسیین"شافان رأيجرد من هذه النیة، و هو  إذاالفعل لا خطر منه 

ي العلم بارتكاب القصد یتمثل ف أن" BECOURT"، و یرى الفقیه "بیكورتRAVANANو "رافنان

هذه الرأي یؤدي إلى إضفاء المزید من الحمایة لحرمة الحیاة  أنفعل غیر مشروع،و لا ریب 

یقول هذا الفقیه انه" لیس هناك أیة فائدة من  إذالخاصة  و ذلك بالتوسع في نطاق تطبیق النص، 

نأخذ في الاعتبار أن ندخل في تعریف الجریمة الغایة التي یقصدها الجاني...انه من المنطقي أن

)119(فقط الإثبات المادي و الذي یستنتج منه بالضرورة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة..."

آدم عبد البدیع لآدم، مرجع سابق، ص550. -(117)

مرجع سابق، ص530. الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، عبد الرحمان الدراجي خلفي، -(118)

.531واردة عن عبد الرحمان الدراجي خلفي، مرجع سابق، ص الآراءهذه - )119(
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.)120(لذلك وجب وجود القصد الخاص لقیام الركن المعنوي للجریمة

المطلب الثاني

إجراءات المتابعة و العقاب

بجریمــة التقــاط أو تســجیل أو نقــل نتطــرق للدراســة فــي هــذا المطلــب إلــى تحدیــد إجــراءات المتابعــة

صورة الشخص في مكان خاص في فرع أول، ثم إلى العقوبة المسلطة بشـأن هـذه الجریمـة فـي فـرع 

، و ذلك على النحو التالي:ثان

الفرع الأول

إجراءات المتابعة

تابعــة بجریمــة التقــاط أو تســجیل أو نقــل لــم یشــترط المشــرع الجزائــري أن تــتم إجــراءات الم

صورة الشخص في مكان خاص، بناءا على شكوى الجني علیه، إذ أن المتابعة تتم وفقا للإجراءات 

العادیة لتحریك الدعوى العمومیة، فلم یحدد إجراءات خاصة بشأنها.

یـــة مـــن طـــرف فـــي حـــین نجـــد أن أغلـــب التشـــریعات المقارنـــة، قیّـــدت تحریـــك الـــدعوى الجنائ

، ســــواء كانــــت تلــــك الشــــكوى مكتوبــــة )121(النیابــــة العامــــة علــــى شــــرط تقــــدیم المجنــــي علیــــه شــــكوى

.)122(أو قدمت شفاهة

و طالما أن المشرع الجزائري قرر فقط وضع حد للمتابعة الجزائیة بصفح الضحیة مـن خـلال 

ون العقوبات، فإنه من الأفضل أن ینص علـى مكرر من قان303الثالثة و الأخیرة من المادة  للفقرة

إلــى هــذا تقییــد تحریــك الــدعوى العمومیــة بشــأن هــذه الجریمــة بشــكوى المضــرور، كمــا ســبق الإشــارة 

و ذلــك بالمطلــب الاقتــراح مــن خــلال استعراضــنا للجریمــة الأولــى المنصــوص علیهــا بالمــادة نفســها

إلیه.الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل، یمكن الرجوع

راجع في ذلك ما سبق بیانه في النقطة أولا من الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الأول. -(120)

.268محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص-)121(

.532مرجع سابق، صالحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، عبد الرحمان الدراجي خلفي،-)122(
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الفرع الثاني

العقوبة

عن العقوبة المقرّرة لجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص في مكان خاص هي أما

ذات العقوبات المقرّرة لجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو الأحادیث الخاصة 

في  في النصوص ذاتها الواردة تین معاً كون المشرّع أدرج تلك العقوبات بشأن الجریمأو السریة

من قانون العقوبات بالنسبة للفاعل كشخص 18، 1مكرر9، 2مكرر 303مكرر و 303المواد: 

مكرر، من القانون نفسه، إذا كان الفاعل 18، 3مكرر 303مكرر، 303طبیعي، و بالمواد 

شخصاً معنویاً.

جریمة سواء من الشخص الطبیعي هذه ال ارتكابكما یعاقب على الشروع في 

من قانون العقوبات مكرر303من الشخص المعنوي، بناء على نص الفقرة الثانیة من المادة  أو

الجزائري بالعقوبات ذاتها المقرّرة للجریمة التامة.

ث الأول یتم الرجوع إلى ما تضمنه الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحو علیه

من هذا الفصل بشأن جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو الأحادیث الخاصة أو السریة

لا طائل منه، للوقوف على أنواع و تعدد العقوبات التي یتم توقیعها للتكرار الذيتفادیاً 

على الجاني.

بشأن ضرورة النّص على إتلاف التسجیل محل ضرورة التأكد على ما تم اقتراحهمع 

الجریمة المتضمن صورة الشخص المجني علیه.
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هذه المذكرة، و الذي تمثل في الحمایة الجزائیة للحق في و البحث لموضوعمن خلال دراستنا

الصوت و الصورة، و الذي تطرقنا له من عدّة نواحي فقهیة، و قانونیة، حولنا من خلالها معالجة 

الإشكالیات التي ثارت بشأن كل مسألة، فقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج المختلفة

التي فرضت نفسها في هذا الشأن، و ذلك على النحو الآتي:ة المتعددّ الاقتراحاتو كذا 

:النتائجأولا: 

نستعرض أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة كما یلي:

تعد فكرة حمایة الحق في الحیاة الخاصة، فكرة مشتركة أجمعت علیها جلّ التشریعات -1

وني و السیاسي، و هي ذات أهمیة بالغة في جمیع المختلفة، رغم اختلاف و تباین نظامها القان

القوانین الوطنیة، لأنها تعبر عن ذاتیة الفرد و خاصیته، و هي فاصل بین ما هو سري خاص 

بالفرد و ما هو عام مشترك بین الآخرین.

الإقلیمیة  الاتفاقیات و المواثیق الدولیة و و جوهریة هذا الحق، فقد نادت به جلّ لأهمیة -2

من الإعلان 12جاء في المادة لعالمیة، و لعل أبرز مثال لذلك ماو أقرته جلّ المؤتمرات ا

العالمي لحقوق الإنسان التي أبرزت أهمیة هذا الحق.

حقا من حقوق الإنسان، لا یجوز التطفل علیها بكشف باعتبارهاأن الحیاة الخاصة -3

ة، طالما أن هذا الحق حظي بالحمایة خص، الذي أحاطها بجدار من السریخصوصیات الش

القانونیة و كذا الحمایة الشرعیة من خلال أحكام الشریعة الإسلامیة.

أن الحیاة الخاصة مرتبطة ارتباطا وثیقاً بالمفاهیم الثلاثة: السریة، السكینة و الألفة -4

تضمنته من حصر صور مكرر من قانون العقوبات الجزائري و ما303(أو الحرمة طبقا للمادة 

التجریم)، لكون الحیاة الخاصة تستلزم السریة في ظل الهدوء و السكینة لحمایة أكبر لخصوصیات 

الشخص و التي یحرص على إخفائها من تطفل الغیر بالاطلاع عنها بشتى الوسائل و بأیة تقنیة 

تي أشار إلیها المشرع كانت، و إخراجها من دائرة الخصوص إلى دائرة العموم، و هي المفاهیم ال

بعبارة: أحادیث خاصة أو سریة، بالنسبة الجزائري من خلال نص المادة السالفة الذكر أعلاه

للسریة، و إلى السكینة من خلال عبارة: المكان الخاص.
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على حق الفرد في خصوصیاته تلك الأفعال التي تطرقنا إلیها الاعتداءلقد شملت صور -5

عند المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي و المشرع المصري، في مواد قانون العقوبات التي تكاد 

تكون متشابهة و متفقة في الأفعال المجرمة، غیر أن المشرع قد غفل عن أفعال أخرى ذات 

المجردة، هذا إذا تقیدنا بنصوص المواد القانونیة في أغلب خطورة على هذا الحق، كالنظر بالعین

التشریعات المقارنة، إذ أن استعمال الوسیلة أو التقنیة أو الجهاز یضاف إلیها توافر صور 

و ذلك بورود مصطلح الاعتداء، غیر أن المشرع قد أغفل انتهاك هذا الحق بواسطة العین المجردة

هاز"، و هو مالا یتحقق في حاستي العین و الأذن."أي وسیلة"، "أي تقنیة"، "أي ج

من خلال بحثنا في نصوص المواد العقابیة الواردة في التشریع الجزائري و المصري -6

و الفرنسي، نجد أن المشرع اشترط لتوافر الركن المادي لجریمة الالتقاط أو التسجیل أو النقل 

مع ات أو الصورة، لزوم استخدام وسیلة أو تقنیة أو جهازللأحادیث الخاصة أو السریة أو المكالم

ضرورة أن تكون الصورة الأولى و هي: "الالتقاط" أو "التنصت" بواسطة تلك الوسیلة المثبتة غیر 

قابلة للزوال أو المحو،  أي لقیام هذا الفعل یجب ارتباطه بسلوك التثبیت، و هو ما یستنتج من 

الجزائري، حیث ذكر المشرع في نص هذه المادة نون العقوباتمن قا1مكرر 303نص المادة 

مصطلح "احتفظ" و هو ما یعني تثبیت الأحادیث الخاصة أو السریة أو المكالمات أو الصور،هذه 

فضلا عن صور التسجیل أي التخزین وكذا النقل و هي تعني التحویل من مكان إلى لآخر.

للشخص في المكان الخاص و التي قد فصل فیها من خلال دراسة و تحلیل ماهیة الصورة -7

التشریع الجنائي من حیث تجریمها و هو الأمر الذي لا خلاف فیه مع ضرورة التحدید، و بكل دقة 

للمكان الخاص الذي اختلف حوله الفقه الجنائي، من حیث طبیعته و لواحقه و كذا بالنظر إلى 

 أن محل اختلاف الفقه حول طبیعة الأماكن عنصر الإذن و طلب الموافقة من المجني علیه، إلا

الشخص في مكان عام   العامة و الخاصة في نفس الوقت، و بالتالي فإن التداخل یقع بین وجود

أو دون رضاه د الأشخاص بأخذ صورة له دون علمه و هو یقضي أوقات فراغهن و یقوم أح

بأخذ صورته في مكان عام، یعد أیضا مهو موافقته، و بالتالي فإن عدم رضا المجني علیه أو عل

فعلا ماسا بحرمة حیاته الخاصة، فهذا الفعل یشكل اعتداءا على خصوصیته من خلال جلوسه 

في مكان عام، و قضاء وقت فراغه.



55

إن عدم تحدید المكان الخاص، الذي ذهب الفقه إلى الاختلاف حوله ترك المجال مفتوحا -8

أمام اجتهاد القضاء في ضبط هذا المكان الخاص بحسب طبیعته أو إذن صاحبه كما أن التشریع 

باب التأویل مفتوحا أمام جهات القضاء و هو ما یعد فراغا لم یفصل في هذا الموضوع و ترك 

یا وجب الفصل فیه.تشریع

مكرر من 303إن عدم رضا المجني علیه أو عدم موافقته، كما جاء في نص المادة -9

مكرر من قانون العقوبات المصري309قانون العقوبات الجزائري، و ما یقابلها في نص المادة 

ه و موافقته من قانون العقوبات الفرنسي، جاء لیؤكد أن عنصر رضا المجني علی226و المادة 

یعتبر سببا من أسباب الإباحة في هذا النص، و ما یعزز هذا الاتجاه، أن الفقرة الأخیرة من نص 

بمعنى أن توقیف سیر مكرر یوضح أن صفح الضحیة یضع حدّا للمتابعة الجزائیة303المادة 

اتجه ه الدعوى العمومیة أو مباشرتها متوقف على رضا المجني علیه، غیر أن جانب من الفق

عكس، إذ قرر أنه رغم تنازل الضحیة عن المتابعة الجزائیة یبقى حق المجتمع قائما.

:الاقتراحاتثانیاً: 

التي نرى أنها ضروریة من خلال ما تم التوصل الیه بهذه الدراسة ما یلي:من بین الاقتراحات  و 

تعدیل بعض نصوص الدستور ذات الصلة بالحیاة الخاصة لا سیما أحكام نص المادة -1

منه، باستبدال مصطلح "مواطن" بمصطلح "الشخص" لتفادي تضارب نصوص التجریم مع 39

أحكام الدستور، و حتى تكون الحمایة الدستوریة تشمل غیر المواطنین من الأجانب المقیمین داخل 

من الدستور كما یلي:39صیاغة الفقرة الأولى من المادة الوطن. و تكون 

الخاصة، و حرمة شرفه، و یحمیهما القانون".الشخصلا یجوز انتهاك حرمة حیاة 

مكرر من قانون العقوبات:303نقترح تعدیل بعض أحكام المادة -2

الما أن الدستور لم یشر إلى أي أ. بإضافة عبارة و في غیر الأحوال المصرح بها قانونا، ط

استثناء یقید حمایة الحیاة الخاصة، و كذلك النص العقابي لم یتضمن ما یفید التقیید. 

و لكون هذه النصوص ضروریة لمحاربة الجرائم الخطیرة و الحفاظ على المصلحة العامة، فإننا 

نرى ضرورة تعدیل: 



56

بما یتلاءم و تلك النصوص الإجرائیة.منه،39إما النص الدستوري الوارد في المادة -

مكرر من قانون العقوبات، بإیراد عبارة:303و إما نص التجریم الأساسي الوارد بالمادة -

" لیصبح النص كما یلي: " و في غیر الأحوال المصرح بها قانونا

دج إلى  50,000) سنوات و بغرامة من 03) أشهر إلى ثلاث (06"یعاقب بالحبس من ستة (

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة كانت و في 300,000

غیر الأحوال المصرح بها قانوناً، و ذلك......". 

" بغیر إذن صاحبها أو رضاه" فهذه " بدلا من عبارة بغیر رضا صاحب الشأنبإدراج عبارة"  -ب

.بالحدیث أو صاحب الصورة دون غیرهالأخیرة تنطوي على الشخص المتلفظ 

بالنص على أن یكون الرضا مفترضا متى تمت الأفعال المنصوص علیها بهذه المادة أمام  -ج

مرأى و علم المعنیین بالأمر، ومن دون اعتراضهم رغم قدرتهم على ذلك.

لاف تسجیل الحدیث الخاص و الصورة المتحصل علیهما من الجریمتین النص على إت-3

مكرر من قانون العقوبات.303المنصوص و المعاقب علیهما بالمادة 

303مكرر و 303نقترح أن تكون المتابعة الجزائیة بشأن إتیان الأفعال الواردة بالمادتین -4

د من قیود تحریك الدعوى العمومیةمن قانون العقوبات بناء على شكوى المضرور كقی1مكرر

ي الخصوصیة ذو صلة وثیقة بالشخص، فنرى أن یحذو المشرع الجزائري على اعتبار أن الحق ف

طالما أنه قرر حذو التشریعات المقرنة في تقیید المتابعة الجزائیة بناء على شكوى المجني علیه

ءات المتابعة الجزائیة في أیة مرحلة أحقیة هذا الأخیر في الصفح، و بموجبه یتم وضع حد للإجرا

أو أمام قاضي الحكم.كانت علیها الدعوى، سواء أمام النیابة العامة أو أمام قاضي التحقیق
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قائمة المصادر و المراجع

:أولا: المصادر

_ القرآن الكریم.1

:ثانیا: المراجع

-I:المراجع باللغة العربیة

الكتب:-1

محمد حسان، نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة في العلاقة بین الدولة        أحمد-1

.2001و الأفراد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الجزء إلیاس أوعید، أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و الاجتهاد و الفقه، دراسة مقارنة-2

.2003وقیة، بیروت، الثاني، منشورات الحلبي الحق

جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیّة القصد، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة-3

.2003بیروت، 

حسام الدین الأهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، الحق في الخصوصیة، دراسة مقارنة، -4

.1978دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.1976، الحقوق والمراكز القانونیة، دار الفكر العربي، القاهرة، حمدي عبد الرحمان-5

سعید الصادق، نظریة الحق وفقا للقانون الكویتي، مطبوعات أكادیمیة سعد العبد االله للعلوم -7

.2003الأمنیة، الطبعة الثانیة، الكویت، 

سمیر الأمین، مراقبة التلیفون و التسجیلات الصوتیة و المرئیة، دار الكتاب، الطبعة الثالثة-8

2002.

.1976سعید جبر، الحق في الصورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -9
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سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي-10

.2003بیروت، 

سعدي محمد الخطیب، حقوق الإنسان و ضماناته الدستوریة، منشورات الحلبي الحقوقیة-11

.2011بیروت،

طارق سرور، حق المجني علیه في تسجیل المحادثات التلیفونیة الماسة بشخصه، دار -12

.2004النهضة العربیة، القاهرة، 

في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة طارق صدیق رشید كَه ردى، حمایة الحریة الشخصیة -13

مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، (د س ن).

عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، (دراسة تحلیلیة -14

.2012مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

لجزائیة، مطبعة البدر، الجزائر، (د س ن).فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات ا-15

.1986فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، مصر، -16

دار   محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة-17

.2011الثقافة، عمان، 

الحمایة الجنائیة للخصوصیة و التجارة الإلكترونیة، مكتبة الوفاء محمود إبراهیم غازى، -18

.2014القانونیة، القاهرة، 

.2007محمد مرعي مصعب، جرائم المخدرات، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، -19

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، -20

.1978ربیة، القاهرة، دار النهضة الع

الإسكندریة، محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة-21

2011.
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نصر الدین هنوني و دارین یقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومة-22

.2009الجزائر، 
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، 2016مارس سنة 6الموافق ل 1437ى الأولى عام جماد26مؤرخ في 01-16متمم بالقانون

.2016مارس7الموافق ل1734جمادى الأول سنة 27، صادرة في 14ج،ر،ج،ج، عدد رقم

المعدّل و المتمم لقانون العقوبات، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06القانون رقم -2

.2006دیسمبر سنة24، صادر بتاریخ 84جریدة رسمیة عدد

المعدّل و المتمم لقانون الإجراءات 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 22-06القانون رقم -3
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Cujas, paris, 2004 .
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الموضوع ص

01 مقدمة

05 .الإطار القانوني للحق في الصوت و الصورةالفصل الأول:

06 في الصوت.الإطار القانوني للحق المبحث الأول: 

07 في الصوت.حق الخصوصیة المطلب الأول: 
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07 الفقهي.                                                           أولا: التعریف

07 ثانیا: التعریف القانوني.                                                         
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09 أولا: التنصت القضائي.                                                         

10 ثانیا: التنصت الإداري.                                                          

11 المطلب الثاني: ضمانات تسجیل الأصوات.                                            

11 الضمانات الموضوعیة.                                                  الفرع الأول:

11 أولا: تحدید نطاق إظهار الحقیقة.

12 ثانیا: الجرائم التي یجوز تسجیل الأصوات.                                       

13 ثالثا: محل المراقبة أو التسجیل.            

15 الضمانات الشكلیة.الفرع الثاني: 

15 أولا: الضمانات الموضوعیة للإذن.

16 الضمانات الشكلیة للإذن.ثانیا: 

17 الصورةالإطار القانوني للحق في المبحث الثاني: 

17 في الصورة.حق الخصوصیةالمطلب الأول:

18 تعریف الحق في الصورة.الفرع الأول:

18 أولا: التعریف الفقهي. 

19 ثانیا: التعریف القانوني

20 الفرع الثاني: مضمون الحق في الصورة وخصائصها.

20 أولا: مضمون الحق في الصورة.                                                   

20 عدم مشروعیة إنتاج الصورة.-1
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21 ثانیا: خصائص الحق في الصورة.

21 حق من الحقوق العامة.-1

21 حق لا یقبل التصرف فیه.                                                    -2

21 حق لا یتقادم.                                                                -3

22 المطلب الثاني: ضمانات التقاط الصور.                                               

22 الضمانات الموضوعیةالفرع الأول: 

22 أولا: فائدة ظهور الحقیقة.                                                        

22 ثانیا: الجرائم التي یجوز فیها التصویر.                                          

24 : الضمانات الشكلیة.                                                      الفرع الثاني

24 أولا: الإذن.                                                                      

25 ثانیا: المحاضر.                                                                 

26 الثاني: تجریم التقاط الأقوال و الصور.                                         الفصل 

27 .دیث الخاصةاالمبحث الأول: تجریم التقاط أو تسجیل أو نقل الأح

28 لمطلب الأول: أركان الجریمة.         ا

28 .الركن الماديالفرع الأول: 

29 أولا: النشاط الإجرامي.                                                           

32 ارتكاب الجریمة.                                                     ثانیا: وسیلة

33 ثالثا: موضوع الجریمة.                                                           

35 رابعا: ارتكاب الجریمة من دون رضا المجني علیه.                                

37 الركن المعنوي.                                                         :الفرع الثاني

37 أولا: توافر القصد الخاص والعام.                                                  

38 ثانیا: توافر القصد العام فقط.                                                      
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39 إجراءات المتابعة                                                        الفرع الأول: 

40 .العقوبةالفرع الثاني: 

40 أولا: بالنسبة للشخص الطبیعي.                                                    

41 ثانیا: بالنسبة للشخص المعنوي.                                                       
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43 .الثاني: تجریم التقاط أو تسجیل أو نقل الصورةالمبحث

43 المطلب الأول: أركان الجریمة.                                                        

44 الركن المادي.                                                           الفرع الأول:

44 أولا: النشاط الإجرامي.                                                           

45 ثانیا: وسیلة ارتكاب الجریمة.                       

46 ثالثا: المكان الخاص.                                                            

47 رابعا: عدم رضا المجني علیه.                                                    

50 : الركن المعنوي.                                                         الفرع الثاني

51 المطلب الثاني: إجراءات المتابعة والعقاب.

51 : إجراءات المتابعة.                                                                          الفرع الأول

52 العقوبة.                             الفرع الثاني:

53 خاتمة.                                                                                

53 النتائج.                                                                          أولا: 

55 . الاقتراحاتثانیا: 

57 قائمة المراجع

62  الفهرس.                                                                              

ملخص                                                                              



الملخص:

شخصیة، وهي حقه في الحریة و الحیاة المطمئنة، وسلامة من الحقوق الأولیة، یطلق علیها حقوق یتمتع الإنسان بمجموعة 

قه في السرّوحقه في الخصوصیة.حجسده وصحته، وصیانة عرضه واعتباره، و 

لانتهاكات الحدیثة، فقد تعرضت الحیاة الخاصةوبالنظر إلى التقدم العلمي الهائل، واتساع نطاق استخدام أجهزة الاتصالات 

متعددة، مما دفع بمعظم التشریعات و القوانین في أغلب الدول إلى بسط حمایة أكبر للحق في الخصوصیة، كأحد الحقوق 

أو الحریات الشخصیة وقد اتجه المشرع الجنائي إلى تجریم تلك الأفعال الماسةسیة وهو یعتبر أهم الحقوق الفرد الأسا

أو التسجیل أو النقل للأحادیث الاستراقبالحق في حرمة الحیاة الخاصة، وذلك من خلال تجریمه لأفعال التنصت أو 

و المكالمات وكذا الصور للشخص في المكان الخاص، وبأي تقنیة كانت، وهو ما یؤكد اهتمام المشرع الخاصة أو السریة

الواردة على القاعدة العامة، كقید من الاستثناءاتالموضوعیة وتبقى تلك دستوریا وتشریعیا بحمایته لهذا الحق من الناحیة 

رقابة وإذن الجهة قیود تدخل القانون في هذا الحق محصورا في حالات حددها القانون صراحة وبشروط قانونیة تحت 

من مكرر وما یلیها303القضائیة المختصة، وهو ما یفید إلى أن القاعدة الموضوعیة في التجریم الواردة في نص المادة

قانون العقوبات المتضمنة حمایة الحق في الخصوصیة كحق مستقل في التشریع الجزائري، إذ تعتبر قاعدة عامة، وما ورد 

وما یلیها من قانون 5مكرر65على هذه القاعدة هو استثناء قانوني أورده المشرع كقاعدة إجرائیة في نص المادة 

جاز تدخل القانون بشروط مكرر من قانون العقوبات، إذ أن المشرع أ303تعد قیدا على المادة الإجراءات الجزائیة، وهي

قانونیة صریحة وتحت رقابة الجهة القضائیة المختصة، وفي ذلك أباح انتهاك هذا الحق الدستوري.

Résume :

L’homme jouit d’un ensemble de droits, dits droits individuels, tel que son droit à la libertéà une vie paisible, à son

intégrité physique et son bien-être, au respect de sa dignité et de son estime et sa protection dans l’anonymat, ainsi que son

droit à l’intimité.

Etant donné l’impressionnant progrès scientifique et l’usage croissant des moyens de communication modernes, la vie

privée subit par de nombreuses transgressions. Cela a amené, la majorité des législations et les lois, dans la plupart des

pays à déployer une meilleure protection du droit à l’intimité, en tant que l’un des droits fondamentaux et qui considéré

comme le plus important des droits et la liberté individuels.

En effet, le législateur criminel converge vers l’incrimination des actes qui portant atteinte au droit à la vie privée,

en interdisant les actes d’espionnage, du voyeurisme, de l’enregistrement et de la transmission des propos privés ou

confidentiels, des appels téléphonique, ainsi que les photographies d’une personne prises à partir d’un lieu privé, quelque

soit la technique utilisée.

Cela confirme, l’importance accordée par le législateur, tant constitutionnellement que législativement, à la

protection de ce droit, sur le fond.

Les dérogations à la règle générale, en tant que l’une des restrictions de l’intervention de la loi dans ce droit,

demeurent limitées à des cas expressément définis par la loi, et dans des conditions juridiques et sous le contrôle et avec la

permission de la juridiction compétente. Ce qui atteste que la règle de fond sur l’incrimination prévue à l’article 303 bis et

suivants du code pénal portant la protection le droit à l’intimité, en tant que droit indépendant dans la législation algérienne

qui est considéré comme une règle générale et ce qui est prévu sur cette règle est une exception juridique que le législateur

a introduit comme une exception aux termes de l’article 65 bis 5 et suivants du code de procédures pénales et constitue une

restriction à l’article 303 bis du code pénal. Le législateur a d’ailleurs autorisé l’intervention de la loi, dans des condition

juridiques expresse, et sous le contrôle la juridiction compétente, en tolérant la violation de ce droit constitutionnel.
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